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بسم االله الرحمن الرحيم

  أعـــــــــــــوذ باالله مـــــــن الــــشيـــــطـــــــان الـــرجـــــــيــــــم: قــــــــــــال االله تـــــعـــــــالى

واْ قَـوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء باِلْقِسْطِ وَلاَ يَجْرمَِنَّكُمْ ــــياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُ ﴿

هَ واْ اللَّهَ إِنَّ اللَّ ـــــشَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقـْرَبُ لِلتـَّقْوَى وَاتَّـقُ 

٨: المائدة﴾خَبِيرٌ بِمَا تَـعْمَلُونَ 



  تقديرشكر و 

  بســــم االله الرحمـــــــــــــــان الرحيـــــــــــــــــــــم

عظیم سلطانه والحمد الله له الحمد كما ینبغي بجلال وجهه و جلَ سبحانه الله عزَ و قبل كل شيء الشكر 

جاد علینا خَر لنا من خلقه ما لم لغیرنا، و الحمد الله الذي سنا أن نقدر ونشكر من سخر لنا، و الذي أوزع

.مالم یجد به غیرنا لإتمام هذه الثمرة بمشیئته العالیةمن فضله 

     من أسدى إليكم معروفا فكافؤوه فإن لم تجدوه ما « :سلَمعلیـــــه و ول الرسول صلَى االله من ق

».تكافؤوه به فقولواله جزاك االله خيرا

  .صحيح البخاري

الدكتور عبد الرحمان خلفي الشكر الجزیل إلى أستاذنا الفاضلوالإحترام و التقدیرأسمى لهذا نخص ب

ا االله مَ الذي كان لنا خیر سند فلك العرفان الكبیر،و  الحقوققدوة لجمیع طلبة الأعلى و الذي نعتبره المثل 

.رزقنا نفس المشوارإ

العلوم السیاسیة الذین لم یبخلوا علینا زیل إلى كل أساتذة كلیة الحقوق و كما لا یفتنا أن نتقدَم بالشكر الج

.بالتوجیهات اللازمة

  .ديهيةأميرة و 



ƢȀǨǘǟÂ�Ƣē¦ǂǜǼƥ�œǴǫ�ƪإلى من  ǻƘǸǗ�ǺǷ�ń¤��ŅƢȈǴǳ¦�» ȂƳ�Ŀ�Ņ�ƪ ǟ®Â�ļ¦Őǟ�ƢȀǴǷƢǻƘƥ�ƪ ƸǈǷ

  ".أمــــي الحبيــــبـــة"إلى لبابي الأوَل إلى الجنة 

طموحاتي، إلى من رافقني خلال سنوات تعليميو من شاركني في حركاتي وسكناتي في أحلامي  إلى  

".أبي العزيز" بابي الثاني إلى الجنة   

.رحمة االله عليها بمناسبة مرور حول على إلتحاقها بالرفيق الأعلى" نـــاديـــة"إلى روح خــــالــــــتي   

".كايسة " جدتي   "عمران"وإلى جدي ، رحمهما االله" غنيمة"وجدتي " محند أحسن" إلى جدي 

ودايكة دهبية ودورية دودين وبيلي و غيلاس و " أخواتي ، أخي و إلى من لا أستطيع الإستغناء عنهم

  ."وأميرة 

  ."الأستاذة سي أحمد أوزار سميرة"  لي العون والمساعدة في إنجاز هذه المذكرة إلى من مدت

.إلى رفقاء دربي وأصحاب الطفولة  وزملاء الدراسة  

 . لم يذكره قلميإلى كل من أحبــــه قلبي و   

.ديـــهــيــــــــــة  

إهـــــــــــداء



إلى ملاكي في الحيـــاة إلى معنى الحب والحنان والتفاؤل، إلى بسمة حياتي ومن كان دعاؤها ســـر نجاحي 

."أمـــــــــــــي الحبيـــــــبـــــــــــــة "

إلى من كللَه االله بالهيبة، إلى من أحمل إسمه بإفتخار، أطال االله في عمرك وستبقى نصائحك نجوم 

ļƢȈƷ�¾¦ȂǗ�Ƣđ�ÄƾƬǿ¢"أبي الــــغــــالي."  

خص بقلبي الذي شاطرني هموم الدراسة  بذل ما بوسعه كان خير معين لي وفاء لحقه      شإلى أعز 

".ماسيل"   

 وجداتي" عبد االله"رحمة االله عليه وأسكنه فسيح جنانه، وإلى جدي " محند أوسالم"إلى روح جدي 

لولاهما لما أتيحت اللذان  "جمال"وزوجها  "جميلة"أطال االله في عمرهم، وإلى خالتي " خيرة ووردية"

.الإلتحاق بكلية الحقوق، جزاكما االله خيرا  ةلي فرص

       ."ديــــهية"وصديقتي الغالية بمثابة أختي " غـــادة ومروان وأنيـــس" إلى إخواني وأخواتي الغوالي 

رفقاء دربي وأصحاب الطفولة وزملاء  وإلى "ســـعــــاد"صديقتي و  "إيريك"و" كوكي"و" روكسي" إلى

  .الدراسة

.يذكره قلميلمو  إلى كل من أحبــــه قلبي  

.رةــــــــأمــــيـــ  

إهـــــــــــداء



  قــــــــــــــائـــــــــــمة الـــــــمختـــصــــــــــرات

باللغــــــــــــة الــعربیــــــــــــة: أولا

.صفحة: ص

.قسم: ق

.جزء: ج

.طبعة: ط

.دون طبعة: ط.د

.قانون الإجراءات الجزائیة: ق إ ج

.قانون العقوبات الجزائري: ق ع ج

.والإداریةقانون الإجراءات المدنیة:ق إ م وإ 

.قانون الإجراءات المدنیة القدیم: ق إ م ق

.قانون تنظیم مهنة المحاماة: ق ت م م

.قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي: ق إ ج  ف

.قانون المحاماة المصري: ق م م

.الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة: ج ر ج ج

.مجلس قضائي محكمة الجنایات: م ق م ج

.محكمة علیا غرفة جنائیة: م ع غ ج
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Ed: édition.
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PUF : Presses universitaires de France
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عتمد على بالخصوص في روما كان تحریك الدعوى العمومیة یفي العصور القدیمة و 

القضائیة التدخل لجهات ل لم یسخَرو  ،جهة الإتهامفكانوا بمثابةشكوى الأشخاص المتضرَرة، 

تسبیب إدَعاءاته ملزما بكان المتضرَر ، حیث"لا قاضي بدون إتهام"هذا تجسیدا لقاعدةتلقائیا و 

حالة عدم إفلاحه في ذلك قد یتعرَض للمتابعة من أجل البلاغ الكاذب، ممَا دفع في و 

القضاء بالمجتمع بدون دفاع ممَا أدَى ىأضحعدم مباشرة حقوقهم في الإتهام و بالأشخاص إلى

تفسیرا للمقولةجاء هذا داء من القرن الثالث عشر میلادي، و إبت ذلكو  في المتابعةالتدخلإلى 

؛ إلاَ أنَ هذا )1(أي أنَ القاضي یمارس وظیفة الإتهام"كل قاضي هو من أعضاء النیابة العامة"

حدیثة تم الفصل بین سلطة الإتهام والحكم ال المبدأ تلاشى شیئا فشیئا إذ أنَه في العصور

.كمبدأ عامالعامة دون سواها أصبحت الدعوى العمومیة من إختصاص النیابةو 

یترتب على وقوع أيَ جریمة ضرر عام للمجتمع یسمح له بالتدخل عن طریق وعلیه 

هذا ما یعرف ا، و للفعل المجرَم قانونبتوقیع الجزاء المقرَر ثل الحق العام للمطالبة بحقوقه و مم

."بالدعوى العمومیة"

یرتكز مبدأ الشرعیة على أنه متى كانت النیابة العامة هیئة فنیة مهمتها مباشرة سلطة 

الجنائیة فإن دورها یقتصر على تحریك  ىكانت لا تختص في الفصل في الدعاو الاتهام ومتى 

یخول النیابة العامة سلطة مةءالملاالدعوى العمومیة ومتابعتها أمام القضاء، كما أن مبدأ 

بالرغم من اجتماع و سلبا في تحریك الدعوى العمومیةتقدیریة في استعمال حقها إیجابا أ

)2(.العناصر القانونیة للواقعة الإجرامیة ونسبتها إلى متهم معین

ط، دار .د الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجنائیة الإتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة،، مدحت رمضان)1(

.45.، ص2001-2000القاهرة، النهضة العربیة،
،على الموقع الإلكترونيتحریك الدعوى العمومیة وممارستها في الجرائم الجمركیة،،حیاة متولي بدوي)2(

http://www.mohamah.net/answer/37729، 22:04جوان على الساعة 10تم الإطلاع علیه یوم.
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الدعوى العمومیة أو دعوى الحق العام في الطلب الذي تتقدم به النیابة العامة تتجسَد

المادة الأولى من قانون هذا ما جاءت بهمعاقبة المتهم، و للجهات القضائیة بإسم المجتمع ل

عمومیة لتطبیق العقوبات الدعوى ال : "حیث تنص على أنَه)3(الإجراءات الجزائیة الجزائري

كما أكَده ، .."هود إلیهم بها بمقتضى القانونالموظفون المعرجال القضاء و یباشرهایحركها و 

الدعوى العمومیة بإسم تباشر النیابة العامة":من نفس القانون إذ29ول المادة أیضا مدل

..."تطالب بتطبیق القانونالمجتمع و 

ذلك في ة من تكمن الغایو  العمومیة منوط بالنیابة العامة ىكأصل عام تحریك الدعو 

ل المجرَمة في دفاعا عنه ضد الأفعار الذي یجب أن یسود في المجتمع و الإستقراحفظ الأمن و 

للأصل العام الذي یجعل النیابة العامة صاحبة إلاَ أنَه استثناءظل قانون العقوبات؛ 

الحق لجهات أخرى الإختصاص التام لإقامة الدعوى العمومیة، خوَل المشرع الجزائري هذا 

یكمن و  )4(قضاة الحكمها غرفة الإتهام و یالجهات القضائیة بما ففي الطرف المضرور و تتمثل 

".حق التصدي"هذا الحق في 

دعاوى أخرى غیر الدعوى الأصلیة سلطة تحقیق وقائع و "حق التصدي هوالمقصود ب

كانت لها  اءالمطروحة أمام الجهة القضائیة إذ كشفت عنها مجریات التحقیق أمام تلك الجهة سو 

)4(."م النظر فیها أم كانت غیر مرتبطة بهاصلة بالدعوى التي یت

الإتهام أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناءقد نص المشرع الجزائري على أنَه یجوز لغرفةف

جمیع بة للمتهمین المحالین إلیها بشأن على طلبات النیابة العامة بإجراء التحقیقات بالنس

المخالفات الأخرى سواء كانت مستقلة أو مرتبطة بالجرائم الجنایات والجنح و امات في الإته

، 19/07/2015الصادرة بتاریخ  40ج ر ج ج عدد   ،2015جویلیة23مؤرخ في 02-15قانون رقم لا  )3(

ج ر ج ج عدد  زائیة،یتضمن قانون الإجراءات الج1966جوان 08المؤرخ في  155- 66رقم  المعدل والمتمم للأمر 

48.

یوان المطبوعات ، د93.لإجراءات الجزائیة الجزائري، طإسحاق إبراهیم منصور، المبادئ الأساسیة في قانون ا)4(

.146.، ص1979، رالجزائ،الجامعیة
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، وهذا ما جاءت به الواردة بملف الدعوى، حتى إذا كانت قد إستبعدها أو فصلها قاضي التحقیق

  ).ق إج  187المادة (

جرائم العمومیة على تحریك الدعوى لقاضي الحكم سلطة كما قرر المشرع الجزائري

الإخلال بنظام الجلسة، إذ منح المشرع الجزائري لقضاة الحكم سلطة المتابعة بشأن و الجلسات 

حالة إرتكاب و  من جهة ةالتي تعَد مساسا بهیبة المحكملتصرفات التي تخلٌ بنظام الجلسة و ا

  رعمشال منصوص علیها في قانون العقوبات من جهة أخرى، فقد حدَدالجریمة من الجرائم 

حسب نوع ذلك و  بشأنهافي تحریك الدعوى العمومیةإجراءات ممارسة القضاة لحقهم نطاق و 

نوع الجهة التي وقع أمامها الفعل و  ،أو مخالفةجنایة، جنحةشكَلت الجریمة المرتكبة سواء

نشیر إلى أنَ مة في جلسة محكمة أو مجلس قضائي، و إذا إرتكبت الجریا المجرَم بحسب م

الإخلال یخص حق التصدي لجرائم الجلسات و ذو المشرع الفرنسي فیماالمشرع الجزائري حذا ح

من ق 571إلى غایة 567كذا المواد من و  296، 295نظمه في المواد  الذيبنظام الجلسة، و 

  . إج

لآن ل حظه حتى العمومیة من طرف قاضي الحكم لم ینیك الدعوى ار موضوع تح

ت تتعلَق بحق أنَ أغلب الدراسات العربیة في هذا الشأن قد عالجت موضوعا إذ ،بدراسات وافیة

أمَا بخصوص  ؛الج موضوع جرائم الجلسات بتعمُقللأسف لم تعالتصدي بصفة عامة و 

إلى  لم یشیرالمشرَع الجزائريهذا الموضوع، ضف إلى ذلك أنَ تعالج  لملدراسات الجزائریة ا

.حقه في المتابعةلأهمیة عند ممارسة قاضي الحكم لبعض النقاط التي تعتبر بالغة ا

حق تحریك "موضوع المذكرة علىلهذه الأسباب إرتأینا أن تنصب دراستنا في هذه 

النظریة بما یسمح یة و لناحیة العملمن التبیان أهمیته"الدعوى العمومیة من طرف قاضي الحكم

.ظم هذه السلطةءات التي تنمن توضیح الإجرا

:یَن علینا طرح الإشكالیة التالیةا الموضوع تعلمعالجة هذ

تحریك الدعوى العمومیة؟قاضي الحكم في سلطةما هي الأحكام الموضوعیة والإجرائیة ل
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بشرح نصوص إذ قمناعلى المنهج الإستقرائيإعتمدناللإجابة على هذه الإشكالیة 

بإستعراض الدعوى العمومیة و لحكم في تحریك قانون الإجراءات الجزائیة المتعلقة بحق قاضي ا

ذلك لمحاولة الوصول إلى جملة من النتائج القانونیة التي النصوص القانونیة بشكل تحلیلي

.تهدف إلى حل الإشكالیة

في دراستنا على خطة ثنائیة، حیث سیتم تقسیم الدراسة إلى إعتمدنامن هذا المنطلق 

:فصلین أساسیین

یك الدعوى ر قاضي الحكم في تحالموضوعیة لسلطة الأحكام تناولنا في الفصل الأوَل 

دور قاضي مع تبیان حق قاضي الحكم في التصدي لجرائم الجلساتحیث تناولنا فیهالعمومیة

.الحكم بشأن جرائم الجلسات

الأحكام الإجرائیة لسلطة قاضي الحكم في تحریك الفصل الثاني عالجنا فیه في أمَا 

آثار تصدي قاضي مع إبراز إجراءات تصدي قاضي الحكمتطرَقنا فیه إلى و  العمومیةالدعوى 

.الحكم



الأوَلالفصل

  ةالعمومی الدعوى تحریك في الحكمقاضيسلطةل الأحكام الموضوعیة
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صاحبة الإختصاص الأصیل في تحریك الدعوى العمومیة النیابة العامةتعتبر 

ق   من36وهذا ما أكَدته المادة مطالبة بتطبیق القانونلصالحه بإسم المجتمع و )5(مباشرتهاو 

..."یقرَر ما یتخذه بشأنهات و البلاغاوكیل الجمهوریة بتلقي المحاضر والشكاوى و یقوم" :إج 

یتلقى وكیل الجمهوریة الشكاوى ":التي تنص على)6(من ق إج الفرنسي40التي تقابلها المادة و 

لم یمنح المشرع للنیابة العامة سلطة المتابعة فقط بل جعل ، و "بشأنهایقرَر ما یتخذ والبلاغات و 

)7(.لها مركز رئیسیا في المحاكمة الجزائیة

مقتضى هذا صفتي الخصم والحكم معا و تقضي العدالة بأن لا تجتمع في شخص واحد 

للأصل العام  اءاستثن؛ إلاَ أنَه )8(أنَ المحاكم لا تختص إلاَ بالنظر في الدعاوى التي تطرح علیها

قاضي على منحالمصري، الفرنسي و ع الجزائريیر بما فیها التشالتشریعات اجتمعت غالبیة 

، فیكون رائم التي تقع أثناء سیر الجلساتتحریك الدعوى العمومیة بشأن الجسلطةالحكم 

هذا ما یشكل مظهرا من تلقاء نفسه و حركها من  في دعوى  الحكمو  القاضي بمثابة  الخصم

، وعلیه تكمن الحكمالفصل بین سلطتي الإتهام و مظاهر الخروج على المبدأ العام الذي مفاده 

.ذلك ضمانا لحسن سیر العدالةه  و وقار هذا المنح في صون هیبة القضاء و علَة

یتمثل حق قاضي الحكم في تحریك الدعوى العمومیة في حق التصدي في جرائم 

بنظام تكون مجرَد إخلال، أو أنایة أم جنحة أم مخالفةبجن ةأن تكیَف هذه الأخیر  افإمَ الجلسات

الفصل في و  غیرها للنظرارتكب  بجلستها الفعل المجرَم أقدر منالمحكمة التيكون  الجلسة

نون الإجراءات قا جزائري نطاق ممارسة هذا الحق فينظم المشرع الهذا الأساس  على، و القضیة

في الحكم في الجرائم التي ترتكب "تحت عنوان ،الباب السابع من الكتاب الخامس في، الجزائیة

:على النحو الآتي"المحاكمو  القضائیةفي المجالس

)5( Jaques BORRICAND, Anne-Marie SIMON, Droit pénal-Procédure Pénale, 6eme éd, Sirey édition, Paris,
2008, p.247.

)6( Code de procédure pénale Français, édition Dalloz, 2004.
)7( Laurent LEMESLE, Fréderic-Jérôme PANSIER, Le procureur de la République, 1ére éd, PUF édition,

France, 1998, p.53.
الدعوى المدنیة، في الدعوى العمومیة و 01.اقي، جسامي النصراوي، أصول المحاكمات الجزائیة في القانون العر )8(

.132.، ص1971البصرة، ، دار الطباعة الحدیثة، 01.الإحالة، طوالتحري والتحقیق و 
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.من ق إج571، 570، 569، 568، 567اد منالمو جرائم الجلسات تنظمها -

حیث أنَ من ق إج 296و 295أما الإخلال بنظام الجلسة تضمنَه نص المادة -

بین جرائم الجلسات وحالةالمشرع ق ناك فرَ هلاَ في الأحوال المبینة أعلاه، و الدعوى لا تقام إ

.الفصل فیهاالمتابعة و إجراءاتو  الإخلال بالجلسة ویتجلى ذلك من حیث طبیعة الجریمة 

وعلیه نفتح مجال الدراسة بتبیان حق قاضي الحكم في التصدي لجرائم الجلسات

.)المبحث الثاني(ي جرائم الجلسات فقاضي الحكم بتعیین دور و ) المبحث الأول(

المبحث الأوَل 

في الجرائم الواقعة في الجلساتحق قاضي الحكم في التصدي

لسات معرفة یتعین لنا قبل التطرق لسلطة قاضي الحكم في التصدي في جرائم الج

فإتفق الفقهاء ،محددا لهالجزائري لم یضع تعریفا إلاَ أنَ المشرع المقصود من حق التصدي 

"لحق التصدي وهو اجامع اتعریفعلى وضع بصدد استعمال المحكمة لحقها في التصدي:

الكشف عن وقائع جدیدة لها علاقة بالدعوى الأولى المطروحة أمامها وذلك بالتحقیق و الدعاوى 

بالقضیة محل ذات صلةفتقوم  بتحریك الدعوى نتیجة لاكتشاف وقائع وتكون هذه الأخیرة سواء 

 إجق  من 13و12و11 فتنص الموادلعدَة جهاتفقد خوَله المشرع المصري ،”الفصل أم لا

تحریك الدعوى العمومیة لدائرة الجنائیة بمحكمة النقضامنح لمحكمة الجنایات و حیث أنَه )9(م

سلطة رفع اتها في جرائم لم ترفع بها المنظورة أمامها، كما خوَل لجمیع المحاكم  بمختلف درج

الحكم فیها في بعض الحالات بالنسبة للجرائم التي تقع أثناء إنعقاد الدعوى الجنائیة و 

)10(.الجلسات

،25/12/1952در في الصا، 30/09/1950الموافق ل  1369ذي القعدة  20الصادر في 150قانون رقم )9(

.، المعدل والمتممانون الإجراءات الجنائیة المصريالمتضمن ق
، رسالة لنیل درجة الدكتوراه )دراسة مقارنة"(سلطة القضاء في تحریك الدعوى الجنائیة "محمد عبد اللطیف فرج، )10(

.188.، ص2003كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، في القانون الجنائي، 
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القاضي في تحریك الدعوى العمومیة في حالة القانون الجزائري یقتصر حق في  أمَا

واضطراب ها الإخلال بسیر الجلسات نأفعال من شأحد الحاضرین في قاعة الجلسات ب أارتكا

في إجراءات الدعاوى المطروحة أمامهم وهذا الحق یعود إلى المحاكم  همنظر القضاة عند 

یحكم " :هعلى أن567من ق إج، بحیث تنص المادة 571إلى غایة 567منبموجب المواد

بناء على طلب النیابة العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة طبقا للأحكام الآتیة  أو اتلقائی

أو الإجراءات وذلك مع مراعاة أحكام المادة تكن ثمة قواعد خاصة للاختصاص البیان ما لم

237".

للإخلال بنظام ، و )المطلب الأوَل(الجلسات في وعلیه سوف نتطرق لمضمون جرائم

).المطلب الثاني(الجلسة في 

المطلب الأول

مضمون جرائم الجلسات

ى حت لها زماللاَ بالإحترام أن تحاط جلساتها الاحترام لهاتعظیم تفرض هیبة المحكمة و 

الجلسةلإرساء الانضباط طیلة سیرتحقیق حسن سیر العدالة یتمكن القاضي من أداء رسالته و 

من یتمادى في ذلك بإعطاء هیئة المحكمة صلاحیة إدارة الجلسة بتوقیع جزاءات على كل و 

)11(.النیل بنظامها

الجمهور بفعل مباح قانونا لكنَه بما فیه أطراف الخصومة و الحاضرینفقد یأتي أحد 

الزمان الذي المكان و تعتبر هذه الأخیرةرامیة بمجرَد ارتكابه بالجلسة، و یصبح حاملا لصفة إج

وفي هذا الصدد خوَل المشرع الجزائري لقاضي ،یترتب علیه تحویل الفعل من مباح إلى مجرَم

.من ق إ ج567ذلك  بمقتضى نص المادةالجلسات و جرائمالحكم سلطة التصدي بشأن 

الثقافة للنشر ، دار 1.، ط)شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیة(محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة )11(

.168.، ص2005والتوزیع، عمان، 
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جرائم الجلسات بشأن الدعوى العمومیة لقضاة الحكم العلة من منح سلطة تحریكتكمن 

مینبما فیه المته،على جمیع الحاضرینلمفروضان الحفاظ على هیبة المحكمة وانضباطها افي 

المحاكم من أداء رسالتها في جو منساحة القضاء حتى تتمكنل االمحكمة احترامموظفوا و 

هات الحكم سلطة لهذا حرص المشرع على منح جو  ،الحیاد الذي یجب أن یسود في الجلسة

)12(.إدارتهاخل بناظمها و ی ذي قدال بالشغمواجهة التشویش و 

، ثم ننتقل بعدها إلى )الفرع الأوَل(لمقصود بالجلسة في وعلیه یتعین علینا تحدید ا

).الفرع الثاني(الجلسات فيتعریف جرائم 

الفرع الأول

المقصود بالجلسة

لم یعرف المشرع الجزائري الجلسة وإنَما استخلصنا تعریفها من التشریعات المقارنة، فلقد 

على رأسهم الدكتور الجلسة، بحیث ذهب جانب من الفقه تعددت آراء فقهیة حول المقصود ب

فترة اجتماعهم دد بفترة جلوس القضاة و لجلسة تتحأنَ ا":عمر السعید رمضان بقوله

)13(."للمداولة

الزمان التي الجلسة هي المكان و ":أمَا الدكتور محمد زكي أبو عامر جاء بقوله أنَ 

وسَع من أمَا القضاء الفرنسي؛ )14("تجرى فیها إجراءات الدعوى بغض النظر عن مكان الانعقاد

، إذا وقع الفعل الأحكام الخاصة بجرائم الجلساتا تسري علیهمفهوم الجلسة واعتبرها منعقدة و 

، فیخرج من ولحظة توجه القضاة إلى المداولةالفعل المخل عقب رفع الجلسة أو المجرَم

ط، دار النهضة .، د)المحاكمة-الدعوى الجنائیة-الاستدلال(شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، سامة عبد االله قایدأ )12(

.263.، ص2007العربیة، القاهرة، 
،المصریة للطباعة والنشرط، الدار .ي، داللبنانمضان، أصول المحاكمات في التشریععمر السعید ر )13(

 .142.ص ،1971،القاهرة
دعوى المدنیة سیر الدعوى الجنائیة وال-مرحلة جمیع الاستدلالات(الجنائیةالإجراءاتمحمد زكي أبو عامر،)14(

،الإسكندریة،ط، دار المطبوعات الجامعیة.، د)طرق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائیةوالحكم و -المرتبطة

.382.، ص1991
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ة أي أثناء سیر الجلسة لا قبل بدأ الجلسل التي ترتكب أثناء وقف الجلسة و نطاقها الأفعا

ویعني ذلك أن الجریمة یجب أن ،الجلسة مجرد فكرة زمنیة ومكانیة فكرة، ف)15(لا بعدو قبل 

 الدعوى هیئة المحكمة فينظرللافیه وخقضاةمكان الذي یقرر القانون جلوس الالترتكب في 

بالتالي و  توجُههم لغرفة المداولةو  المرافعات وخروج القضاة من القاعةتنتهي الجلسة بقفل بابو 

وي أن یستو ، عملا بأحكام ق إجلمداولة فلا تعتبر جریمة جلسة فترة اإذا وقعت جریمة أثناء 

، أو في حالة انتقال القاضي لمعاینة مكان ارتكاب الجریمة أو عند أو سریةعلنیة تكون الجلسة 

)16(.لسماع الشاهد لعدم مثوله أمامهاانتقال المحكمة

الفرع الثاني

تعریف جرائم الجلسات

سلطات إستثنائیة لا تعدُ لقاضي الحكم بموجب جرائم الجلساتالجزائريأعطى المشرَع

، فبهذا الصدد مكانیة الفصل في الدعوى العمومیةإ صاته تتمثل في سلطة تحریك و ضمن إختصا

فضلا عن كونها إستثناء الحكم في آن واحد قاضي في یده بین وظیفة الإتهام والتحقیق و یجمع ال

إقامة سلطة أصلیة للنیابة العامة یجوز لقاضي الحكممن قاعدة استئثار وظیفة المتابعة ك

إخلالا بنظام شكَلت هذه الأخیرةسواء تقع أثناء إنعقاد أو سیر الجلسة التيالدعوى إزاء الجرائم

أم  ، جنحةوبات الجزائري  فقد تكیَف بجنایةالجلسة أو جریمة منصوص علیها في قانون العق

.مخالفة

كیَف الواقعة لك التي تقع أثناء النظر في دعوى، فلكي تت"، بجرائم الجلساتیقصد

تنتهي الجلسات و  جلوس المحكمة،بجریمة جلسة یجب أن ترتكب في المكان الذي یقرَر القانون

سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، في القانون بوحجة نصیرة،)15(

.52.، ص2002،رالعلوم الجنائیة، جامعة الجزائو الجنائي 
النقض محكمتي الجنایات و تصدي الحكم فیها،قضاء في تحریك الدعوى الجنائیة و یاسر عسكر زیدان، دور ال)16(

، 2012القاهرة،هضة العربیة،ط، دار الن.د الفرنسي،المصري و ة مقارنة بین القانونینوجرائم الجلسات دراس

 .268.ص
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بالتالي وقوع جریمة بعد غلق ، و زمنیة بمجرَد قفل باب المرافعاتالتي هي مجرَد فكرة مكانیة و 

علما أنَه تنتهي الجلسة "جریمة جلسة"لا تعدٌ بمثابة لمداولة أثناء رفع الجلسة ل عة أوباب المراف

حیث أنَ )17("عند إنصراف القضاة من القاعةعند تأجیل القضیة و في الدعوى و بمجرَد البت 

والنیابة العامة والدفاع ستمع فیها القاضي لأقوال الشهود ی، و الدعوى تحرَك فور وقوع الجریمة

ي الدعوى یكون للقاضي دورا إیجابي في الدعوى كونه یحقق فیصدر حكمه في الدعوى إذ و 

ذلك رغم وجود عضو ن تخویل حق التصدي لقاضي الحكم و العلَة المتوخاة مبتلقاء نفسه، و 

تكاب جریمة في إر  امة القضاة ورصانتهم أمام الجمهور، كونتكمن في صیانة كر النیابة العامة

لمرتكبها الزَجر السریعجرأة بالغة ممَا یتطلَب معها ل مسمع من القضاة تمثَ الجلسة على مرأى و 

)18(.أحفظ لهیبة القضاءلیكون أوقع في نفس و 

المطلب الثاني

الإخلال بنظام الجلسة

جلسات المحاكم في حالة وقوع جرائم في لجزائري مجموعة من التدابیر أخذ المشرع ا

الإخلال بنظام الجلسةالجلسات و فرَق الشارع بین جرائمبهذا الصدد ، و والمجالس القضائیة

من ق 295ة المادتناولها المشرع الجزائري في نص فبخصوص حالة الإخلال بنظام الجلسة 

.إج

ط الذي یجب الإنضبافي حالة صدور فعل یعرقل الهدوء و ، أنَه نستشف من فحوى المادة

إمَا في السلوك الإیجابي یتمثل الركن المادي لحالة الإخلال بنظام الجلسةو أن یسود في الجلسة 

سواء كان قیام بفعل أو قول مخالف لأنظمة الجلسة كلإعتداء إتیان العمل المكوَن للجریمةهو و 

دور النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في النظام الإجرائي الیمني، رسالة ماجستر في ، علي محسن شذان)17(

.145.، ص2012، جامعة الجزائر، العلوم الجنائیة، كلیة الحقوقو  الجنائي الحقوق، فرع القانون
الدعوى (الإجراءات الجنائیة بین قانوني المرافعات المدنیة و أحمد قطب عباس، رفع الدعوى بالطریق الإستثنائي)18(

،)لعارضا الطلب-ضماندعوى ال -الأداء أوامر-الوزراءمحاكمة رئیس الدَولة و -م الجلساتجرائ-التصدي-المباشرة

.144.، ص2007الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة،،ط.د
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على هیئة المحكمة أو على أحد أعضائها، أو السلوك السلبي المتمثل في الإمتناع عن قول 

ففي یسيء لهیئة المحكمة، هادة، وهو ماكإمتناع الشاهد عن أداء الشأو فعل یعدُ تركه جریمة

 أن وإدارتهابضبطهاالمكلفبوصفهالمحاكممستوى على الجلسةرئیسعلى كلتا الحالتین 

منالقضاةتمكین دون یحولبمابنظامهایخلفعلعنهصدرمنكلالجلسة قاعة منیخرج

.درجة المحكمة الواقع بجلستهاوذلك بغض النظر عن نوع و  موظیفته أداء

إجراء مجرد هو الجلسة قاعة منبإخراج محدث الإخلالالأمرأنَ علیهالمتفقمن

 الدعوى لتحریك العام المفهومضمنیكون أن إلى یرتقي لا الجلسةرئیسمنیصدر إداري

الجلسةرئیسلأوامرالإمتثاللإخلالا محدثفیها رفض إذا ماحالة في هنَ أَ  رغیالعمومیة

من ق إ ج ج295في أحكام المادة معاقبته وفقا للجزاءات المقرَرةللقاضي یجوز عندها

یلاحظ أنَه لو اقتضى الأمر إخراج جمیع الحاضرین یشترط رفع الجلسة إلى حین دخول و 

.حاضرین جدد وذلك احتراما لمبدأ علانیة الجلسات

ذكر تعریف و بنظام الجلسة بما فیه من وعلیه سوف نتناول فیما یلي المقصود بالإخلال 

جه تبیان أو أخرى یتممن جهة و ) الفرع الأول(التي تعد إخلالا بنظام المحكمة وأوامرها الأفعال 

.)الفرع الثاني(الإخلال بنظام الجلسة الاختلاف بین جرائم الجلسات و 
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الفرع الأول

المقصود بالإخلال بنظام الجلسة

إ ج  قأوردها في و  )19(من نوع خاصجریمة الإخلال بنظام الجلسة بالمشرع كَیف 

خل یحرك الدعوى العمومیة ضد كل من ی أنلرئیس الجلسة یجوز، إذ 295 ةالمادضمن 

الواقع المحكمة درجةو  ذلك مهما كان نوعو  به اطإدارتها منبنظام جلسته كون ضبط الجلسة و 

.فیها الإخلال

لتي وثانیا تعداد الأفعال االجلسة، سوف نقوم أولا بتعریف الإخلال بنظام على هذا  بناء

.إدارتهاتشكل إخلالا بنظام المحكمة و 

تعریف الإخلال بنظام الجلسة :أولا

ة بل اكتفى فقط لم یضع المشرع الجزائري تعریفا لمصطلحات الإخلال بنظام الجلس

من التدابیر الواجب إتباعها من قبل رئیس الجلسة في حالة صدور فعل مخل بذكر الإجراءات و 

بنظام ، فالإخلالطرف الحاضرین، أو من طرف أحد المتهمین في الدعوى المنظور فیها

نه الإخلال أمن شأو قول أو إشارة لا یتفق مع الاحترام الواجب للمحكمة و كل فعلهو  الجلسة

تشویش من  أو فهي كل حركة أو صیاحأثناء سیر الدعوى بأوامر المحكمةبهدوء الجلسة و 

منعدمة  أيمرحلة الجریمة  إلىهذه الأفعال لا تصل، فقد)20(هاانضباطو  تهاهیببنه الإخلال أش

نتیجة تأثیرها رة كونها تصدر في قاعة الجلسات و لكنها تبقى بالغة الخطو ة و الصفة الإجرامی

)21(.السلبي على قضاء المحكمة

، 1995ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، .، د01.ح القواعد للإجراءات الجنائیة، جعبد الرؤوف مهدى، شر )19(

 .589.ص
،2003، الإسكندریةط، منشأة المعارف، .محمود أحمد طه، مبدأ تقید المحكمة بحدود الدعوى الجنائیة، د)20(

 .274.ص
دراسة تحلیلیة تاصیلیة مقارنة في القوانین الأردنیة (كامل السعید، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة )21(

.125.، ص2008التوزیع، عمان، دار الثقافة للنشر و ،ط.، د)والمصریة  والسوریة و غیرها
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إدارتهالتي تشكل إخلالا بنظام المحكمة و الأفعال ا:ثانیا

قضاة الحكم تحریك الدعوى العمومیة من طرفالتي یتم من أجلهاتكمن الأفعال

:والحكم فیها فیما یلي

الأفعال التي من شأنها الإخلال بالاحترام الواجب للمحكمة.

الأفعال التي تمثل الإخلال بأوامر المحكمة.

 على قضاء المحكمةي من شأنها التأثیر على الشهود و التالأفعال.

:بعرض موجز لها على النحو التاليسوف نقوم

:نها الإخلال بالاحترام الواجب للمحكمةال التي من شأالأفع.1

الجرائم التي تعد إخلالا من ق إج  نوع 295یبین المشرع الجزائري في نص المادة 

ذلك بالإخلال جریمة الإهانة والتعدي على رجال القضاء و جب للمحكمة وهما بالاحترام الوا

ه لم یذكر هذه الأفعال على سبیل الحصر إذ ترك نَ أ إلاَ  ؛علانیة بمقام قاض أو هیبته أو سلطته

.مقتضیات الجلسةخضعها للسلطة التقدیریة للقاضي وذلك وفقا لأوضاع و المجال مفتوحا وأ

:من أمثلة هذه الأفعال

مقتضیات جلسة سریةائع و وق تصریح ونشر.

 علنیةوى تم الفصل فیها في جلسةطرف من أطراف دع أيالتظاهر بهویة المتهمین أو

.ذلك قصد إیذائهمو 

ا الفعل المخل لا تزال ه یشترط أن تكون الدعوى التي وقع فیها هذنَ أإلى تجدر الإشارة 

)22(.حفظ النظام بالجلسةهو رض منه غالجزاء تأدیبي و الحكم مجرد أنَ علما،محل الفصل

.240.241.سابق، صمرجع محمد عبد اللطیف فرج،)22(
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بأوامر المحكمةإخلالاالأفعال التي تمثل .2

المشرع الجزائري ، نلاحظ أنَ من ق إ ج296و 295بعد اطلاعنا لنص المادتین 

والتي تجیز للقضاة الجلسةنها الإخلال بأوامر رئیسنه جرم الأفعال التي من شأغم من أبالر 

أنه تحفظ عن تبیانها فمن أمثلة هاته إلاَ  ؛الإخلالمال سلطة التصدي ضد محدث استع

:الأفعال

 نذار الأول بعد الإو ین بالضحك أو الصراخ خلال الجلسة، الحاضر قیام أحدحالة

أن الفاعل أصرصدر رئیس الجلسة أمر بإخراجه من القاعة إلاَ والتمادي في الإخلال ی

.على المقاومة خلال عملیة تنفیذ تدبیر أمر الرئیس

د عن أداء الشهادة أو حلف الیمینمتناع الشاهإ.

على قضاء المحكمةنها التأثیر على الشهود و من شأالأفعال التي.3

:لتي تعد إخلالا بنظام الجلسة نجدمن أمثلة هذه الأفعال ا

سلطتهم حین نظرهم قضاة الموضوع والإخلال بمقامهم و بهیبة النیابة العامة و المساس

.في الدعوى

 َا لحثهم على عدم تأدیة الشهادة أو عن أداءالتأثیر على الشهود وتهدیدهم وذلك إم

.شهادة زور

عدم استعماله فهو خاضع التصدي أو  ه فيحقیلاحظ أنَ القاضي حر في ممارسة

)23(.لسلطته التقدیریة رغم طلب أطراف الدعوى ذلك

.243-242.، صسابقمرجع مخمد عبد اللطیف، )23(
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الفرع الثاني

بنظام الجلسةالإخلال التفرقة بین جرائم الجلسات و 

مجرَد إخلال بنظام أم تشكَل جنایة أم جنحة أم مخالفة، الجلسات إمَا جرائمتكون جرائم

المعتدى حیث أنَها تعتبر ،الحكم في نفس الوقتوعلیه تعد القضاة بمثابة الخصم و )24(.الجلسة

الحكم فيبین سلطتي الاتهام و القاضيجمعفی)25("صاحبة السلطة في محاكمة المعتديعلیه و 

فیقتضي الأمر الجریمة وقعت أمام الجمهورذلك أنَ الحكمة من ، و التي تقع في الجلسةالجرائم

)26(.حفاظا على هیبتهاستردادا لاعتبار المحكمة و إ ،الحكم علانیة وأمام نفس الحاضرینإصدار 

:ما یليالإخلال بنظام الجلسة فيجه الاختلاف بین جرائم الجلسات و تكمن أو وعلیه

في طبیعة الجریمة :أولا

، سواء كیَفت تقع داخل الجلسة أو سیر انعقادهاتعتبر جرائم الجلسات تلك التي _

الفصل فیها تختلف نَ سلطة جهة الحكم في المتابعة و ، علما ألواقعة بمخالفة أو جنحة أو جنایةا

محكمة جزائیة أو مدنیة أو أمام مجلس قضائيبحسب ما إذا كانت الجلسة منعقدة في 

.أو محكمة الجنایات

هیبة المحكمة لإخلال باحترام و نه الال بنظام الجلسة هو كل فعل من شأأمَا الإخ_

.عرقلة حسن سیر العدالةانضباطها و و 

،ط، دار النهضة العربیة.، د)دراسة مقارنة(سعید علي بحبوح النقبي، مبدأ تقیُد المحكمة بحدود الدعوى الجنائیة )24(

.232.، ص2005القاهرة 
،1986، باتنة، ردار الشهاب للطباعة النشط، .، دسلیمان بارش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري)25(

 .92.ص
،الجزائر-بلقیس، دار البیضاء، دار 02.ط، في التشریع الجزائري والمقارنخلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائیة)26(

.791.ص ،2016
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الفصل فیهافي إجراءات المتابعة و :ثانیا

نستخلص من نص ، و من ق إ ج296و  295الإخلال بنظام الجلسة تحكمه المادتین .1

على القاضي الذي یترأس لحاضرین أو المتهم بنظام المحكمة،هاتین المادتین أنَه إذا اخل احد ا

بإخراجه من القاعةیجوز للرئیس الأمر  فعلهمحدث الإخلال وعند إصراره على الجلسة إنذار 

.علیهالحكمالامتثال لأمره یجوز لهفي حالة عدم و 

من قانون 571إلى  567أما في حالة وقوع جریمة بجلسة المحاكمة تحكمها المواد من .2

:الإجراءات الجزائیة

فنظرا لخطورة حالة وقوع جنایة في جلسة محكمة الجنایات571تضمنت المادة  .أ     

ضر وإحالته إلى وكیل المحكمة تحریر محالتكییف الإجرامي لهذه الجریمة یتعین لرئیس

)27(.ذلك لوجوب إجراء التحقیق فیهاالجمهوریة و 

على و  570ة الجنایات تضمنتها المادة حالة ارتكاب جنحة أو مخالفة في جلسة محكم.ب

.569الرئیس النظر فیها وفقا لمقتضیات المادة 

خالفة في جلسة جنحة أو معلى إجراءات المتابعة في حالة وقوع 568تنص المادة. ج

إرساله إلى وكیل و قضائي فعلى الرئیس تحریر محضر محكمة غیر جزائیة أو مجلس

.الجمهوریة

المتابعة في حالة وقوع الجنحة أو المخالفة في جلسة على إجراءات569تنص المادة .د

.وعيمحكمة الجنح فیقوم عندها الرئیس بالفصل فیها في الحال كونها من اختصاصه الن

 .92- 91.ص سابق،مرجع سلیمان بارش،)27(
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المبحث الثاني

دور قاضي الحكم بشأن جرائم الجلسات

خوَل المشرع الجزائري للجهات القضائیة حق تحریك الدعوى العمومیة حیث أنَه منح 

المدنیة سواء على مستوى ها بما فیها المحاكم  الجنائیة و هذا الحق لجمیع المحاكم دون سوا

ومنحه إلاَ لقضاة لهذه السلطة من مجال ممارسة امجالس قضائیة، كما أنَه ضیَقأو ال المحاكم

حالة الإخلال بنظام الجلسة، ومن جهة أخرى وسَع ة وقوع جریمة في جلسة المحاكمة و في حال

فصل فیها العوى العمومیة و من نطاق هذه السلطة في حین أنَه أجاز لقاضي الحكم تحریك الد

 وذلكالإخلال ین لفعلالمصدر أو طبیعة الأشخاص المرتكبین للجریمة وفقا لمقتضیات القضیة و 

)28(الإخلال بنظامهاد الاختصاص النوعي للمحكمة التي وقعت الجریمة بجلستها أو قواععملا ب

غیرها من المحاكم فیما یخص رَق بین سلطة المحاكم الجزائیة و أنَ المشرع الجزائري فالملاحظو 

فتكون سلطة المحاكم في تحریك ل في الجرائم التي تقع بجلستها صإجراءات المتابعة والف

الفعل فیها الجریمة أوالنظر عن نوع المحكمة التي وقعت الدعوى العمومیة مماثلة بغض 

إلاَ أنَ سلطة الفصل ؛ )29(رمن ق إ ج  سالفة الذك295یتضح هذا من نص المادة و  المخل

.لمحاكمةإجراءات اوذلك عملا بقواعد الإختصاص و اها فیها مخوَل للمحاكم الجزائیة دون سو 

)المطلب الأوَل(اضي الحكم فيعلى هذا سنتمم دراستنا بتبیان نطاق تصدي قبناء 

).المطلب الثاني(تبیان شروط تصدي قاضي الحكم في و 

.287.سابق، صیاسر عسكر زیدان، مرجع )28(
.334.سابق، صمحمد زكي أبو عامر، مرجع )29(
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المطلب الأول

نطاق تصدي قاضي الحكم

الدعوى العمومیة نفسها سواء تعلَق الأمر كما ذكر أعلاه تعدُ سلطة المحاكم في تحریك 

عملا بالمواد لكنَها تختلف في مدى إمكانیة النظر فیهالال بنظام جلسة وجرائم الجلسات و بالإخ

المجالس و المخالفات ومحاكم الجنایات و  ، فلمحاكم الجنح571، 569،570،  568و  567

المخالفات التي ترتكب أثناء الجنح و بشأن الجنایات و القضائیة سلطة تحریك الدعوى العمومیة

فالأمر یختلف فیما إذا كانت ا في ما یخص الحكم فیهاداولة؛ أمَ انعقاد جلساتها أو أثناء الم

، ففي الحالة الأخیرة یقتصر دور القاضي على تحریك ئع تشكل جنحة أو مخالفة أو جنایةالوقا

لزامیة إجراء التحقیق فیها طبقا لنص إ الدعوى العمومیة دون الحكم فیها نظرا لخطورة الفعل و 

  .جق إمن 66المادة 

وعلیه سوف نتناول نطاق تصدي قاضي الحكم في حالة الإخلال بنظام الجلسة 

.)الفرع الثاني(في حالة ارتكاب جریمة في الجلسةنطاق تصدي قاضي الحكمو ) الفرع الأول(

الفرع الأول

حالة الإخلال بنظام الجلسةقاضي الحكم فينطاق تصدي 

بینا أنَ المشرع الجزائري عالج لمقصود بالإخلال بنظام الجلسة، و سبق لنا أن أوضحنا ا

ماهیة الأفعال لم یحدَد المشرع ، حیث أنَ من ق إ ج)30(295على هذه الحالة في نص المادة 

التي تشكل إخلالا بنظام الجلسة كون هذه الأخیرة واسعة فبالتالي تدخل هذه الأفعال ضمن 

حد الحاضرین بالنظام بأیة طریقة أخل أإذا حدث بالجلسة أن ":على أنَه155-66من الأمر 295المادة تنص )30(

حدث أیذ هذا الأمر إن لم یمتثل له أو إذا حدث في خلال تنفو  .من قاعة الجلسةكانت فللرئیس أن یأمر بإبعاده 

شغبا صدر في الحال أمر بإیداعه السجن من شهرین إلى سنتین دون الإخلال بالعقوبات الواردة بقانون العقوبات 

ة التربیة سة إعادویساق عندئذ بأمر من الرئیس إلى مؤس.ضد مرتكبي جرائم الإهانة والتعدي على رجال القضاء

."بواسطة القوة العمومیة
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بالتالي لرئیس الجلسة أن یقیَم الأفعال التي تشكل إخلال سلطة التقدیریة للقاضي و ال

.التي تعد مساسا بهیبة القضاءبهدوء الجلسة و 

الإخلال بنظام المحاكم الجزائیة: أولا

أجاز المشرع لرئیس المحكمة في حالة وقوع فعلا یخل بنظام جلسته إتخاذ تدابیر تساعده 

:تتمثل هذه السلطة فيي الجلسة و د فعلى ضبطها  لتحقیق الهدوء الذي یجب أن یسو 

:سلطة الأمر.1

ساسا بالاحترام الواجب تفترض هذه السلطة أنَه إذا حدث أثناء انعقاد الجلسة فعلا یعد م

الذي من شأنه عرقلة حسن سیر الجلسة، یجوز لرئیسها أن یأمر بإخراج محدث للمحكمة و 

وتجدر الإشارة أنَه إذا حدث ، )31(ذلك بعد توجیه إنذار إلیهالإخلال من قاعة الجلسات و 

إخراجه من القاعة لا یعد بمثابة حكم بل هو نظام الجلسة من قبل أحد الحاضرینالإخلال ب

المحكمة إذا كانت تشكیلة (مجرَد تدبیر إداري كونه صادر من الرئیس وحده دون المستشارین 

خلافا لذلك إذا كان المتهم هو القائم بذات الفعل إبعاده یتم ، و )تتكوَن من أكثر من قاضي

)32(.بموجب حكم قضائي

:سلطة الحكم.2

تكون في حالة إصرار الفاعل دون سواه، و ائري للقاضي الجزائيالجز خوًلها المشرع 

الحكم علیه وفقاجوز له إصدار أمرا بالقبض علیه و على مقاومة تدبیر أمر الرئیس، فی

144بنص المادة بالعقوبات الواردة، وذلك دون المساس المذكورة أعلاه295تضیات المادة لمق

.التعدي على رجال القضاءهانة و لإضد مرتكبي جرائم ا)33(الجزائريقانون العقوباتمن 

.107.أحمد قطب عباس، مرجع سابق، ص)31(
.109-108.، صنفسهمرجع )32(
156-66لأمر رقم ، المعدل والمتمم ل71، ج ر ج ج عدد 30/12/2015المؤرخ في  19-15رقم  القانون)33(

  .49ج ر ج ج عدد  ،تضمن قانون العقوباتی1966یونیو 8الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في 



العمومیة الدعوى تحریك في الحكمقاضيسلطةالأحكام الموضوعیة لالأولالفصل

28

التي تطبق على إهانة محام )34(المحاماةمهنةمن قانون تنظیم26وكذا المادة 

أمَا إذا صدر الفعل المخل من المتهم هذه ثناء تأدیة مهنته أو بمناسبتها؛ الإعتداء علیه أ أو

یعدُ الحكم أو القرار الصادر من المحكمة حكما ابتدائیاو من ق إج، 296لحالة تحكمها المادة ا

.درجة الجهة الحاكمةالنقض حسب نوع و قابل للاستئناف و 

:سلطة التأدیب.3

أو ممَن یؤدي وظیفة في المحكمة تكون في حالة حدوث تجاوزات من قبل المحامین

توقع و  ،لا من رئیسهاهم صادر من المحكمة الحاضرین یكون الحكم بشأنفعلى خلاف المتهم و 

لم یجیز المشرع الجزائري للقاضي قا لإجراءات خاصة سنبینها لاحقا، علیهم جزاءات تأدیبیة وف

وعلیه نستخلص أنَ القاضي الجنائي في حالة الإخلال رجوع على حكمه قبل انتهاء الجلسة،ال

متد إلى ة، بل یاستعمال حقه في تحریك الدعوى العمومیم الجلسة لا یقتصرَ دوره على بنظا

  .رمن ق إ ج سالفة الذك 296و 295 ذلك وفقا لمقتضیات المادةغایة الفصل فیها بنفسه و 

الإخلال بنظام المحاكم المدنیة:ثانیا

التحقق من إدارتها و الذي یترأس الجلسة سلطة ضبطها و منح المشرع الجزائري للقاضي

ز للرئیس إخراج ، وعلیه یجو الخاصة بالمحكمةاعد مدى احترامهم للقو الحاضرین بالهدوء و التزام 

كما سبق تبیانه أعلاه ففي حالة عدم امتثال ، و بنظام الجلسة أو عرقلة حسن سیرهاكل من أخلَ 

هذا ما تضمنه قانون الإجراءات عة من طرف القاضي و المخل لتدبیر الرئیس یترتب علیه المتاب

)35(.المدنیة القدیم

المتضمن قانون تنظیم 2013أكتوبر29، الموافق ل 1434ذي الحجة عام 24المؤرخ في 07-13الأمر رقم )34(

.2013أكتوبر 09الصادرة بتاریخ  55ج عدد ، ج ر ج 02/07/2013المحاماة، المصادق علیه في 
، یتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو08الموافق ل  1386عام  صفر18، المؤرَخ في 154-66الأمر رقم )35(

.)ملغى(المدنیة
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علا یشكل إهانة في حالة ما إذا كان الإخلال فأنَه)36(2و31/1المادة وذلك في  

حبس یجوز له الرئیس محضرا یصف فیه الوقائع و ، یحرر عندهاتعدي على قاضي أو

من ق إ م ق التي تنص على 31/3ت به المادة هذا ما جاءأیام و 8الشخص لمدة لا تفوق 

أن یحرر القاضي بواجب الاحترام لهوفي حالة إهانة القاضي أو الإخلال الجسیم ...":أنَه

."..یجوز له أن یحكم على الشخص بالحبس مدَة لا تتجاوز ثمانیة أیَاممحضرا بما حدث و 

من القانون 31فالمادة )39(الإداریةإلاَ أنَه بعد إلغاء ق إ م وصدور قانون الإجراءات المدنیة و 

المتابعة في حالة الإخلال بنظام بإجراءاتإ  فیما یتعلَق قدیم لم یعد لها مثیل في ق إ م و ال

من ق إ ج نستخلص أنَ تسلیط عقوبات 295جلسات المحاكم المدنیة وباستقراء نص المادة 

لهذا ضمنها المشرع ظام الجلسة یعدُ ذو طابع جزائي و بشأن جرائم الجلسات والإخلال بن

لقاضي الجزائي فقط بل الجزائري في ق إ ج  فلم یحصر حق تحریك الدعوى العمومیة على ا

.ع المحاكم المدنیة بكافة أنواعهاتتعداها إلى جمی

)40(262جلسة بموجب المادة خوَل المشرع الجزائري للقاضي المدني سلطة ضبط ال

علما أنَ ق إج في حالة الإخلال بنظام الجلسة یعود القاضي المدني إلى أحكام فإ، إ م  ق   من

إحالته إلى العمومیة یقتصر على تحریر محضر و دوره في استعمال الحق في تحریك الدعوى 

.النیابة العامة دون التحریك أو الفصل فیها كونها لا تعد من اختصاصه

ضبط الجلسة منوط .الجلسات العلنیة":على مایلي 154-66رقم من الأمر  2و31/1تنص المادة )36(

أخلٌوا  فإذاأن یحافظوا على الإحترام الواجب للعدالة مون بأن یشرحوا دعواهم في هدوء و بالقاضي،الخصوم ملز 

ینذرهم أوَلا فإذا لم یمتثلوا وعادوا إلى إخلالهم جاز الحكم علیهم بغرامة مدنیَة لا تجوز فللقاضي أن یلفت نظرهم و 

ویجوز للقاضي دائما أن یخرج من قاعة الجلسة كلَ من یخلٌ بنظامها من الخصوم أو كلا منهم أو أي .مائة دینار

...."شخص آخر
تضمن قانون الإجراءات المدنیة ی، 2008فبرایر23الموافق 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08الأمر رقم )39(

.2008فیفري 25، المؤرخة في 21والإداریة، ج ر ج ج عدد 
نة والوقار ضبط الجلسة منوط برئیسه، لضمان الهدوء والرصا":على أنَه09-08من الأمر 262تنص المادة )40(

."الواجب لهیئة المحكمة
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الفرع الثاني

نطاق تصدي قاضي الحكم في حالة إرتكاب جریمة في الجلسة

من بمختلف درجاتها بشأن جرائم الجلسات في الموادنظم المشرع الجزائري دور المحاكم 

ذلك بحسب ما إذا كانت الجریمة المرتكبة في الجلسة تشكل من ق إ ج و 571إلى غایة 567

الملاحظ أنَ الدَور الذي منحه المشرع الجزائري  للمحاكم الجزائیة ، و جنایة، جنحة أو مخالفة

:یَن ذلك فیما یليسنبالدور المخوَل للمحاكم المدنیة و أوسع عن 

القاضي الجزائي:أوَلا

لا یقتصر دور القاضي الجزائي على تحریك الدعوى العمومیة بل یمتد إلى الحكم فیها 

ا لحق ذلك ضماندرجات التقاضي و احتراما لواعد الاختصاص المخوَلة قانونا و وذلك وفقا لق

إجراءات ممارسة القاضي الجزائي بالتفصیل إلى وسنتطرَق لاحقا و المتهم في محاكمة عادلة،

إجراءات والفصل فیها وذلك في الفصل الثاني من التصدي لتحریك للدعوى العمومیة و في  هلحق

.بحثنا

القاضي المدني:ثانیا

المحاكم المدنیة في تحریك الدعوى العمومیة بشأن إ على سلطةلم ینص ق إ م و 

علیه یقتصر دور ، و للطابع الجزائي للمتابعةلك نظرا ذائم التي ترتكب أثناء انعقادها و الجر 

المحاكم المدنیة فقط على تحریر محضر بالوقائع وفي حالة ارتكاب جنحة أو جنایة متلبس بها 

إخطار وكیل الجمهوریة فورا لكي بض على المتهم و یجوز عندها للقاضي المدني إصدار أمر الق

)41(.یتخذ الإجراءات الخاصة المخولة في حالة التلبس

.344.، صمرجع سابقمحمد عبد اللطیف فرج،)41(
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المطلب الثاني

شروط تصدي قاضي الحكم

جرائم الجلسات لتحقیق یكمن هدف تخویل المشرع حق التصدي للمحاكم بشأن

.نشر الثقة في مرفق العدالة، تفادیا إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقابالطمأنینة و 

في  العمومیةنظم المشرع الجزائري كنظیره الفرنسي الشروط الخاصة بتحریك الدعوى 

 إلى 567المواد من و  296و  295م الجلسات في المواد جرائحالة الإخلال بنظام الجلسة و 

كما سبق لنا تبیانه أعلاه لم و  ق إج فمن  678إلى  675ق إ ج التي تقابلها المواد من 571

ماعي حق التجاریة ولا محاكم الأمن الاجتأو الإداریة و للمحاكم المدنیةلمشرع الجزائري یخول ا

المرتكبة أثناء انعقاد الجلسة تحریك الدعوى العمومیة ولا الفصل فیها سواء تعلق الأمر بالجرائم

بل یقتصر دوره على إخطار وكیل الجمهوریة )42(الأفعال التي من شأنها الإخلال بنظامهاولا 

.قط للتصرُف فیهاف

المشرع الجزائري للقاضي الذي تجدر الإشارة أنهَ على خلاف المشرع الفرنسي فقد أجاز 

یث الفصل فیها ححق تحریك الدعوى العمومیة و )43(تعرض لجریمة الإهانة من أحد الحاضرین

الواجب جراءات الإشروط و 677/3في المادة )44(ائیة الفرنسيأنَه نظم قانون الإجراءات الجز 

حدث الفعل النظر أو سواءهانة من أحد أطراف الدعوى محل في حالة حدوث فعل الإإتباعها

.من أحد الحاضرین في الجلسة أو من أحد المحامین

علیه سوف نتعرًض لشروط تصدي المحاكم في حالة الإخلال بنظام الجلسة و 

).الفرع الثاني(شروط تصدي المحاكم في حالة ارتكاب جریمة في الجلسة و ) الفرع الأول(

 .444.ص ،مرجع سابق،محمد عبد اللطیف فرج)42(
l’outrageهانة القاضي إجریمة )43( a magistrat یجیز المشرع الفرنسي في هذه الحالة لهیئة المحكمة لم   »«

.من قانون العقوبات الفرنسي 223و 222حق تحریك الدعوى العمومیة طبقا للمادتین 
)44(

Code de procédure pénale français, éd DALLOZ, 2004.
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الفرع الأول

شروط تصدى المحاكم في حالة الإخلال بنظام الجلسة

یشترط لاستعمال قاضي الحكم حقه في التصدي توافر مجموعة من الشروط نظمها

:إلیها على النحو التاليج وسنتعرضمن ق إ ج  296و 295المشرع في نص المادتین 

وقوع الفعل المخل أثناء سیر الجلسة: أولا

یشترط لتحریك الدعوى العمومیة وقوع فعل الإخلال في الجلسة وسبق لنا أن حددنا 

المكان أي أن ترتكب الجریمة في الجلسةو المقصود بالجلسة فیشترط توفر عنصري الزمان 

       وقفهافیخرج من هذا المجال الأفعال المرتكبة قبل انعقاد الجلسة أو أثناء أثناء سیرهاأو 

تطبَق نفس الشروط الفعل المخل أمام هیئة المحكمة و یجب أن یحدث رفعها للمداولة و أثناءأو 

أنَ سلطة تحریك الدعوى العمومیة في حالة  على وتجدر الإشارة)45(في حالة انعقاد جلسة سریة

  .جمن ق إ295جلسة طبقا لنص المادة الإخلال بنظام الجلسة تعود إلى رئیس ال

قول من شأنه عرقلة حسن سیر الجلسةالإتیان بفعل أو:ثانیا

عوى العمومیة في الأفعال التي الأفعال التي تؤدي بقضاة الحكم إلى تحریك الدتكمن 

على قضاء اجب لها أو التأثیر على الشهود و نها الإخلال بأوامر المحكمة أو الاحترام الو من شأ

من شأنه الإخلال بنظام تتمثل في كل حركة أو فعل أو إزعاج أو صراخ أو تشویشو  المحكمة

القضاة أو من شأنها احتقار القضاءالأفعال التي تمس بهیبة المحكمة وبالاحترام الواجب لها، و 

. « mépri a la juridiction » )46(

یصفها فقد  منعدمة الصفة الإجرامیةأي قد تكونالجریمة درجة إلىهذه الأفعال لا تصل قدو 

      ألفاظ  تكون مجرَد صیاح أو قدكما )irrévérences»«)47"البعض بالوقاحات 

.440.سابق، صمحمد عبد اللطیف، مرجع )45(

.141.، صنفسهمرجع )46(
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ل تدخ، فمثال لذلكد الذي ینبغي أن یسود في المحكمةالحیام مع جو الهدوء و لا تتلاء

.خصوم الدعوى بدون إذن من القاضيأو تحدث أحدأحد الحاضرین أثناء المرافعات 

الجلسةالامتناع عن تنفیذ أمر القاضي الذي یترأس :ثالثا

عند حدوث فعل مخل بنظام الجلسة ف ،إدارة سیرها منوط برئیسهاضبط الجلسة و 

یجوز لك المتهمین وعلى أطراف الدعوى، بالاحترام المشروط على جمیع الحاضرین بما في ذو 

لرئیس الجلسة عندها أن یأمر بإخراج محدث الإخلال من قاعة الجلسات بعد توجیه إنذار إلیه

ل لأمره یجوز لرئیس الجلسة الحكم عدم الامتثامقاومته لتنفیذ تدبیر الرئیس و  ةفي حالو  ،مسبقا

؛ أمَا في حالة وقوع الفعل المخل من قبل المتهم جق إ من295ه وفقا لمقتضیات المادة علیو 

.من نفس القانون296فیحكم علیه وفقا لأحكام المادة 

الفصل في القضیة في نفس الجلسة:رابعا

یجوز من ق إج295عملا بنص المادة الشروط الثلاث المذكورة أعلاه و في حالة توفر

أمام نفس الحكم فیها فورا في نفس الجلسة و لقاضي الحكم تحریك الدعوى العمومیة في الحال و 

كون الجهة التي وقع أمامها الفعل المخل هي الأكثر تأهیلا الإخلالالجمهور الذي حدث أمامه

من ذلك في استرجاع هیبة ، وتتحقق الغایةمام نفس الحاضریني القضیة وذلك أللفصل ف

)48(.وقارهو  القضاء

الفرع الثاني

شروط تصدى المحاكم في حالة ارتكاب جریمة في الجلسة

ارتكبت في لك المرتكبة في ساحة القضاء سواءكما سبق لنا تبیانه تعد جرائم الجلسات ت

ولا  ظر عن الجهة التي تنظر في الدعوىجلسات المحاكم أو المجالس القضائیة بغض الن

في هذه الحالة إلى تحریك الدعوى العمومیة ضد مرتكب الجریمة بل یمتد یقتصر دور القاضي

 .142.ص، سابقمحمد عبد اللطیف، مرجع )47(
.113.سابق، صخلفي عبد الرحمان، مرجع )48(
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ملا بالإجراءات المنوط بهاعقواعد إختصاص المحاكم و إلى الفصل فیها وذلك وفقا ل

.رجة خطورة الفعل المجرَمدحسب نوع و 

:ستعمال حق التصدي الشروط التالیةیقرر المشرع الجزائري لا

 جنحة أو مخالفةأن تشكل الوقائع.

أن ترتكب الجریمة أثناء سیر الجلسة أو أثناء فترة المداولة.

تحریك الدعوى العمومیة حال وقوع الجریمة.

أن تشكل الوقائع جنحة أو مخالفة: أولا

أن تكیَف ف قضاة الحكم بشأن جرائم الجلساتستعمال سلطة التصدي من طر لإیشترط 

كون حق تحریك "جزائیة "الجریمة بمخالفة أو جنحة وأن تكون الجهة التي تنظر في الجلسة

، فعملا بقواعد )ق إ جمن 569المادة (ة الفصل فیها خاص بالمحاكم الجزائیالدعوى و 

إحالة الملف إلى م غیر الجنائیة على تحریر محضر و المحاكتقتصر سلطة هیئةالاختصاص

ائري على سبیل الحصر نوع ولم یحدد المشرع الجز ، )ق إجمن 568المادة (وكیل الجمهوریة 

یشترط أن ترتكب هذه الأفعال ضد المحامین أو رجال القضاء لا الجنح والمخالفات و 

.بذكر مصطلح مخالفة أو جنحةق إ ج  569و 568أو الخصوم بل اكتفى بصدد المادتین 

أن ترتكب الجریمة أثناء سیر الجلسة أو أثناء فترة المداول:ثانیا

امه إلى كما سبق ذكره یجب أن ترتكب الجریمة في الفترة التي یؤدي فیها القاضي مه

ذلك بغض و  الجلسة أو أثناء المداولةء سیر وقع الفعل المجرم أثناحین انتهاء الجلسة، سواء

)49(.نتقال القاضي للمعاینةت الجلسة علنیة أو سریة أو حالة إالنظر عمَا إذا كان

.90.سابق، صسلیمان بارش، مرجع )49(
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تحریك الدعوى العمومیة حال وقوع الجریمة:ثالثا

حریك الدعوى العمومیة في في حالة وقوع الجریمة أثناء انعقاد الجلسة یؤول لرئیسها ت

یشترط أن تقیم و إلاَ فقد القاضي حقه في التصدي، و قبل الانتقال إلى القضیة التي تلیها الحال و 

لكن لا یشترط أن الجلسة التي وقعت فیها الجریمة، المحكمة الدعوى عن الجرائم في نفس 

الحكم فیها ا في ذات الجلسة فإنَ المتابعة و أمَا إذ لم تحرَكه؛ یصدر الحكم في ذات الجلسة

جنحة أو مخالفة في جلسة الجنح أو محكمة الجنایات  فإذا وقعت )50(للقواعد العامةیخضع 

یقضي فیها في الحال طبقا طرف القاضي الذي یترأس الجلسة و تحرك الدعوى العمومیة من

مخالفة في جلسة محكمة أو مجلس في حالة وقوع جنحة أو و  جق إ من569لنص المادة 

،من قانون الإجراءات الجزائیة568عملا بنص المادة ائي أمام جهات غیر جزائیة و قض

النیابة العامة التي تتخذ إحالته إلى محضر و یقتصر دور القضاة في هذه الحالة على تحریر 

)51(.حسب مقتضیات الواقعةالإجراءات المنوط بهابشأنه 

.178.، ص1998، دار النهضة العربیة، القاهرة، 03.محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ط)50(
.90.سلیمان بارش، مرجع سابق، ص)51(
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الحكم في تحریك الدعوى العمومیة         بعد أن تناولنا المبادئ التي تحكم سلطة قاضي

بدئنا دراستنا بالتطرق و  الإخلال بنظام الجلسةالتصدي في جرائم الجلسات و والمتمثلة في حق

ته، ثمدوره بشأن الجرائم التي ترتكب في ساحوتبیان مكانة القضاء و الجرائمإلى مضمون هذه 

.عدَدنا الشروط التي من أجلها یجوز لقضاة الحكم استعمال حقهم في تحریك الدعوى العمومیة

من خلالها لقاضي الحكم والتي یمكنالجزائري إلى حالة تصدي المحاكم تطرق المشرع 

، فتحریك الدعوى اء جرائم وقعت أثناء أداء مهامهخصما في دعوى یقیمها بنفسه جرَ أن یكون 

منح المشرع مثل هذه السلطة للهیئة القضائیة یشكل ، و ومیة یعد من مهام النیابة العامةالعم

یكون بمثابة القاضي كون  ،الحكمسلطتي الإتهام والتحقیق و ین خرقا فادحا لمبدأ الفصل ب

، لهذا نظم قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري الإجراءات كَم في آن واحدالحَ الخصم و لمحقق و ا

وذلك دون انتهاك حقوق المتهم "واجبة الإتباع لتحریك الدعوى العمومیة من طرف المحاكم 

)52(.عادلة انات المقرَرة له لمحاكمةالضمو 

، الأحكام الإجرائیة لسلطة نعرض في الشق الثاني من دراستناعلیه یتعین علینا أنو 

لاق للبدء في تعتبر هذه الأخیرة  نقطة الانط، و الحكم في تحریك الدعوى العمومیةقاضي

تجدر الإشارة أنَه تختلف إجراءات ممارسة حق التصدي باختلاف ، و استعمال هذه السلطة

المحدَدة ذلك عملا بقواعد الاختصاص لتي یسمح لها استعمال هذا الحق و القضائیة االجهات 

.درجاتهاجزائیة بمختلف أنواعها و غیر الانونا لكل من المحاكم الجزائیة و ق

ال قضاة نطاق استعمتحریك الدعوى العمومیة التي تتضمنستشمل دراستنا إجراءات

رسة المحاكم الجزائیة نطاق ممامنالجزائري وسعلوحظ أنَ المشرعالحكم لحقهم في التصدي و 

للمحاكم المدنیة حق تحریكطاق المحاكم غیر الجزائیة إذ لم یخول ضیَق من نو  لهذا الحق

كل نتیجة تنبثق ایة، و كل إجراء قضائي یرمي إلى تحقیق غ، فالدعوى العمومیة ولا الفصل فیها

هذا الحق من طرف قضاة الحكم بما فیها من علیه سوف نتطرق إلى آثار ممارسة ، و منها آثار

.طرق الطعن فیهاالجلسات و آثار الأحكام الصادرة بشأن جرائم

.465.سابق، صمحمد عبد اللطیف فرج، مرجع )52(
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، سنتناول إجراءات تصدي المحاكم قدَم قسمنا هذا الفصل إلى مبحثینعلى ما تبناء

       في قاضي الحكمآثار تصدي و  ،)المبحث الأوَل(في تحریك الدعوى العمومیة في

).الثانيالمبحث (

المبحث الأوَل

إجراءات تصدي قاضي الحكم

بما یكفل حسن سیر انعقاد الجلساتحدَد المشرع الجزائري نظام التقاضي وقواعده 

 إلىفكل عرقلة للجهات القضائیة في آداء وظیفتها تؤدي لا محالة لضمان الهدوء أثناء سیرها،

الإجرائیة التي یلجأ إلیها قاضي الحكم القواعد مجموعة من من هنا فقد قرَرمتابعة جزائیة

ك حیث تختلف إجراءات تحری، ومن بینها تلك المتعلقة بجرائم الجلسات،سةلضبط سیر الجل

درجة المحكمة التي وقعت الجریمة بجلستها، كون أنَ المشرع الدعوى العمومیة باختلاف نوع و 

ة حقهم في التصدي بشأن جرائم المدنیة لممارسمخول للمحاكم الجزائیة و فرَق بین النطاق ال

.المرتكبة جنایة ،جنحة أو مخالفةالجلسات سواء شكلت الجریمة

في الحكم في "قد نظم المشرع الجزائري جرائم الجلسات في الباب السابع تحت عنوان 

استثنى من نطاق الأحكام و " لمحاكماكب في جلسات المجالس القضائیة و الجرائم التى ترت

237المادة و  571إلى  567، كذا المواد من 296و 295ي المواد المنصوص علیها ف

الموظفین العامین رائم المرتكبة من قبل المحامین و الجذلك  إلى، ضف الخاصة بشهادة الزور

)53(".الاستثنائيبالقضاء"هذا ما یدعىأعدَ لها إجراءات خاصة و في الجلسة و 

تصدي إجراءات الإلى مطلبین، نتطرق إلىفي هذا الصدد قسمنا هذا البند من دراستنا 

ثم إلى الاستثناءات الواردة عن حق تصدي قاضي )المطلب الأول(في شأن جرائم الجلسات ب

.)المطلب الثاني(الحكم في 

 .544.ص ،سابقمرجع ،محمد عبد اللطیف فرج)53(
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المطلب الأوَل

إجراءات التصدي بشأن جرائم الجلسات

خوَل المشرع ، وعلیه الة معرَض إلى المتابعة الجزائیةكل عرقلة لحسن سیر العد

اثر أو أثناء الجزائري لقضاة الحكم سلطة تحریك الدعوى العمومیة بشأن الجرائم التي ترتكب

؛ إلاَ أنَه یقرر الشارع اختلافا انضباط الجلسةالتي تخل بنظام و بشأن الأفعالسیر الجلسات و 

انعقدت تها سواء درجاة بمختلف أنواعها و غیر الجزائیطات المخوَلة للمحاكم الجزائیة و بین السل

نطاق ممارسة القضاة قد میَز كذلك بین، و كمة في جلسة محكمة أو مجلس قضائيالهیئات الحا

الحكم تلقائیا في الجزائیة إلى إمكانیة التحقیق و یكمن ذلك في امتداد سلطة المحاكملهذا الحق و 

237295بالمواد عملا ذلك و  )54("في نفس الجلسة التي اقترفت الجریمة فیهاو  "الدعوى 

على خلاف سلطة المحاكم المدنیة و ج، إ من ق 570،571، 569و 568، 567و 296و

التي یقتصر دورها على تحریر محضر بالواقعة ثمَ إحالته إلى وكیل الجمهوریة الذي یتخذ 

)55(.بشأنها التدابیر المخصصة حسب مقتضیات القضیة

على ضوء ما تقدم سوف نتناول إجراءات التصدي في حالة إرتكاب جریمة في الجلسة 

).الفرع الثاني(التصدي في حالة الإخلال بنظام الجلسة وإجراءات، )الفرع الأوَل(في 

،التوزیع، القاهرة، دار الثقافة للنشر و 01.محمد علي السالم الحلبي، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة، ط)54(

.33.ص ،2009

،1976، دار العلم للجمیع، بیروت، 01.، ط)ربا فاحش-جرائم (، 03.یة، ججندي عبد الملك، الموسوعة الجنائ)55(

.517.ص
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الفرع الأوَل

إجراءات التصدي في حالة إرتكاب جریمة في الجلسة

نَ أ حیث ق إج من 571 إلى 567 منالموادنصوصاستقرائنا لخلالمننستشف 

منح لرئیس الجلسة أثناء المرافعات سلطة المتابعة الجزائیة ضد كلَ من یرتكب المشرع الجزائري

ر الشارع في هذا الصدد یقرَ و | ، جنحة أو مخالفةقانونا سواء تعلَق الأمر بجنایةفعلا مجرَما

، سنبیَن هاته الحالات الجنایات من ناحیة أخرىبینة، و الجنحة من ناحیالتفرقة بین المخالفة و 

:فیما یلي

حالة وقوع جنحة أو مخالفة: أولا

.من ق إ ج 570و 569و 568لمواد تضمنها المشرع الجزائري في ا

:أو مجلس قضائيحالة ارتكاب جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة غیر جزائیة.1

محكمة في جریمةارتكابحالة فيأنَه  ها نستخلص منو  )56(568المادة ها نص تعالج

ویرسلهمحضرا عن الواقعةبتحریرالهیئة الحاكمةرئیسیقومقضائيأومجلسجزائیة غیر

كونها غیر مختصة للبت فیها؛ فبمجرَد خاذ الإجراءات اللاَزمة للمتابعةلإتالجمهوریةوكیل إلى

لنفس التشكیلة التي ارتكبت أمامها الجنحةلا یجوز أنَه علما إحالة الملف للنیابة العامة 

إلاَ أنَ هذا لا یمنع القاضي من اتخاذ ترك في جلسة الحكم للوقائع نفسها، أو المخالفة أن تش

المخالفة وغبلفي حالة بإصدار أمر بالقبض ضدَه وذلكالمتهممواجهة فيتدابیر احتیاطیة 

، والحكمة قوبة سالبة للحریة تفوق ستة أشهرعتشكل جنحة معاقب علیها بجسامةمن الدرجة

)57(.درجة من درجات التقاضيمناة  هي عدم حرمان مرتكب الجریمة المتوخ

أمرقضائيمجلسجلسة في مخالفة أو جنحةإرتكبت إذا" :على أنَه155-66من الأمر 568تنص المادة )56(

 الذي الحبسبعقوبةعلیهامعاقباالجنحةكانت فإذا الجمهوریة،وكیل إلى إرسالهعنها و محضربتحریرالرئیس

".الجمهوریةوكیلأمامللمثول فورا وإرسالهالمتهم على بالقبضیأمر أن له جازشهورستة على تزید مدته

.180.سابق، صخلفي عبد الرحمان، مرجع )57(
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الفصل اوكذ العمومیة الدعوى تحریكسلطةلا تملكالمدنیةلمحاكمتجدر الإشارة أنَ ا

اتها، فلا یحق لها إتخاذ إجراءات بشأنها بإستثناء القبض جلس في الواقعة والمخالفاتالجنحفي 

أنَ المسألة تقدیریة "إقتضى الحال ذلك"یصرف معنى و “ذلك، الحالعلى المتهم إذا إقتضى

)58(.”خطورة الجریمةفقا لما تراه من مقتضیات الحال و للمحكمة و 

التعديمخالفاتالو  حجنال ىعل طة المحاكم غیر الجزائیةسلمن ئريزاالجالمشرعقصَر 

.حالة الإدلاء بشهادة الزورو  فیهاالعاملینأحد أو أعضائهاأحد على

:والمخالفاتحالة وقوع الجنحة أو المخالفة في جلسة محكمة الجنح .2

وَل لقاضي الجنح سلطتي یلاحظ أنَ المشرع الجزائري خو  )59(569المادة  هاتضمنت

الجلسة تحریك الدعوى العمومیة ضد مرتكب الفعلحیث أنَه یجوز لرئیس،الإتهام والمتابعة

في حالة تأجیل القضیة یصبح القاضي مجرَد شاهد على أمَا المجرَم والفصل فیها في آن واحد؛ 

یقوم القاضي بالفصل في القضیة وفقا ، )60(الشاهدلا یجوز الجمع بین صفتي القاضي و الواقعة و 

دفاع و طلبات النیابة و  علیها قانونا من استجواب المتهم، سماع الشهودللإجراءات المنصوص

.المتهم عند وجوده

المخالفات بالفصل في تجدر الإشارة أنَه یطرح إشكال في مدى إختصاص قسم 

أمَا في حالة وقوع جنایة بجلسة واقعة بجلستها رغم عدم اختصاصها؟الجنح الو  المخالفات

استجوابه فلا یجوز لقبض على المتهم  وسماع أقواله و أن یأمر بامحكمة الجنح، على القاضي 

یقتصر دوره على و  فسه كون الجریمة لیست من إختصاصهله أن یباشر إجراءات التحقیق بن

.إحالته إلى النائب العاممحضر و تحریر

الإبتدائيالتحقیق -عوى المدنیةالد -الدعوى الجنائیة(حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائیة،)58(

.145.، ص1998ط، منشأة المعارف، الإسكندریة، .، د)طرق الطعن في الأحكام-المحاكمة
فیهاتنظرمحكمةجلسة في مخالفة أو جنحةارتكبت إذا" :على أنَه155-66من الأمر 569تنص المادة )59(

الشهود و  المتهمأقوالسماعبعدالحال في فیهاوقضىعنهامحضربتحریرالرئیسأو المخالفات أمرالجنحقضایا

".الاقتضاءعند والدفاع العامةوالنیابة
،1991الإسكندریة، ط، دار الجامعیة للنشر،.جلال ثروت، أصول المحاكمات الجزائیة، سیر الدعوى العمومیة، د)60(

.97.ص
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:حالة ارتكاب جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة الجنایات.3

أنَه لرئیس المحكمة أن لنابستقراء نص هذه المادة یتضحو  )61(570المادة نصت علیها 

تحریك الدعوى یتَبع نفس الإجراءات التي یتَخذها رئیس محكمة الجنح، بمعنى أنَ القاضي یقوم ب

إلاَ طبقت علیها القواعد و  دون رفعها إلى النیابة العامةالحكم فیها تلقائیاحال وقوع الجریمة و 

تحریك الدعوى هناك إشكال في ما یخص الجرائم التي یكون نستخلص كذلك أنَ العامة، و 

فبالنسبة للجرائم التي تقع أثناء سیر الجلسة ،نها مقیَدة بشكوى من المجني علیهالعمومیة بشأ

قیَد حق تصدي قاضي الحكم تیففي هذه الحالة لاكانت الجریمة تشكل مخالفة، جنحةسواء

لو كانت جریمة الجلسة من تلك التي یتوقف حتى و في إقامة الدعوى بشأن جرائم الجلسات

إذن لأنَ تلك الجریمة لا یقتصر أثرها على شكوى أو طلب أو یك الدعوى بشأنها علىر تح

متها، ومن ثم كرابل ینال من هیبة المحكمة و جانيالمجني علیه أو الهیئة التي ینتسب إلیها ال

لا الحصول و طلب من صاحب الحق فیه و شكوى أتقدیم على الحكم فیهالا یتوقف إقامتها و 

علیه و لم یعالج المشرع الجزائري حالة وقوع جریمة مقیَدة  بشكوى من المجني ، )62(على إذن

یحكم تلقائیا ":من ق إ ج ج التي تنص على أنَه567المادة في جلسة المحاكمة طبقا لنص

بالجلسة طبقا للأحكام الآتیة البیان ما أو بناء على طلب النیابة العامة في الجرلئم التي ترتكب 

...."لم تكن ثمة قواعد للاختصاص أو الإجراءات

فهل عند وقوع )ثمة قواعد للاختصاص أو الإجراءات(المقصود بعبارة لا ندري ما 

بشكوى في الجلسة یكون حق تصدي القاضي واقف على حصول النیابة العامة  ةجریمة مقیَد

بالمصلحة ه بالرغم من أنَ الجریمة المرتكبة تشكل من جهة مساساعلى شكوى من المجني علی

المحكمة ؟ فالسؤال یبقى  وقارالشخصیة للمجني علیه وتعدُ من جهة أخرى مساسا بهیبة و 

)63(.یعود ذلك إلى عدم وضوح نص المادة سالفة الذكرمطروح و 

طبقتجنایاتمحكمةجلسة في مخالفة أو جنحةإرتكبت إذا"  :على أنَه155-66من الأمر 570تنص المادة )61(

".569المادة أحكامبشأنها
.183.سابق، صخلفي عبد الرحمان، مرجع )62(
.183.، صنفسهمرجع )63(
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وقوع جنایة بجلسة محكمة أو مجلس قضائي:ثانیا

سواء وقعت  هاالفصل فیسلطة تحریك الدعوى و لقضاة الحكم لمشرَع الجزائريالم یخول 

ذلك نها و إلزامیة إجراء التحقیق بشأجنایات أو الجنح نظرا لخطورتها و في جلسة محكمة الالجنایة

)64(.ق إ جمن 571طبقا لنص المادة 

بتحریر محضر نستشف من نص المادة أنَه إذا كانت الجریمة جنایة، یقوم القاضي 

العامة التي توجه طلب فتح ویأمر بتوقیف المتهم ویحیله مرتفقا بأوراق الدعوى إلى النیابة

لتي تنص علیها االتحقیق في الجنایات و و ذلك إعمالا للقاعدة العامة المقرَرة لوجوب تحقیق

من ناحیة هذا من ناحیة؛ أمَا "التحقیق وجوبي في مواد الجنایات ":من ق إج66المادة 

.م الجنح بنظر في مثل تلك الدعاوىأخرى لعدم إختصاص الجهات غیر الجزائیة ومحاك

لا یحرك القاضي الدعوى العمومیة ضدَه، الزور بشهادةإدلاء الشاهدحالةأمَا بشأن 

 فإذا مهلة للتراجع عن أقوالهشاهد یمنح للقبل إقفال باب المرافعات، و بل یأمره بالتزام مكانه

المفارقات لإرساله إلى النیابة القاضي بتحریر محضر بالإضافات والتبدیلات و یأمر اعنهدل ع

یقتاد المتهم للمثول أمام وكیل الجمهوریة الذي یطلب في القضیة أو تأجیلها البتعندو  العامة

 . ج من ق إ ج)65(237بشأنه وذلك طبقا لمقتضیات المادة فتح التحقیق

 فإن قضائيمجلس أو محكمةجلسة في جنایةإرتكبت إذا" :على أنَه155-66من الأمر 571تنص المادة )64(

یطلب الذي الجمهوریةوكیل إلى أوراق الدعوى ومعهوتسوقهالجانيوتستجوبمحضراتحررالقضائیةالجهةتلك

".قضائيتحقیقافتتاح
إذا تبین من لمرافعات شهادة الزور في أقوال شاهد فللرئیس أن  ":155-66من الأمر رقم 237المادة تنص )65(

على وجه الخصوص بأن یلزم الشاهدیأمر إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النیابة العامة أو احد الخصوم هدا 

ا ذة مخالفة هفي حالو  إلى غایة النطق بقرار المحكمة أن لا یبرح مكانه ویحضر المرافعات لحین النطق و مكان

یوجه الرئیس قبل النطق بإقفال باب المرافعة إلى من یظن فیه شهادة و  .یأمر الرئیس بالقبض على الشاهدالأمر 

مقررة یحذره بعد ذلك من أقواله سیعتد بها منذ الآن من أجل تطبیق العقوبات الالحق و زور دعوة أخیرة لیقول ال

المفارقات الجلسة بتحریر محضر بالإضافات والتبدیلات و كاتب ،وإذا ذاك یكلف الرئیس.لشهادة الزور عند الاقتضاء

الدعوى أو حالة تأجیل القضیة وبعد صدور القرار في موضوع.التي قد توجد بین شهادة الشاهد وأقواله السابقة

ي یطلب افتتاح التحقیق یأمر الرئیس بأن یقتاد الشاهد بواسطة القوة العمومیة بغیر تمهل إلى  وكیل الجمهوریة  الذ

یرسل الكاتب إلى وكیل الجمهوریة المذكور نسخة من المحضر الذي حرره تطبیقا للفقرة الثالثة من هذه و  .معه

."المادة
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الفرع الثاني

إجراءات التصدي في حالة الإخلال بنظام الجلسة

محاكم وقارها ، فللتسییر الجلسة وضبطها إلى رئیسهاكما تم ذكره أعلاه تعود سلطة

حاضرین بما فیهم أطراف الخصومة والمتهمین والجمهور ولهذا یجب على كافة الرصانتهاو 

سیر الجلسات، احتراما لهیئة الالتزام بالنظام والانضباط أثناء انعقاد و الموظفینالحاضر و 

الهدوء وجه الإتقان وفي جو من الیقین و تتمكن هذه الأخیرة من آداء مهامها علىة حتىالمحكم

.ذلك تحقیقا لمحاكمة عادلةأن یسود في الجلسة و الذي یجب 

إذا حدث بالجلسة أن اخل احد ":على مایلي إج ج من ق295المادة حیث أنَه تنص 

إذا حدث في خلال و  .الحاضرین بالنظام بأیة طریقة كانت فللرئیس أن یأمر بإبعاده من قاعة الجلسة

حدث شغبا صدر في الحال أمر بإیداعه السجن من شهرین إلى أا الأمر إن لم یمتثل له أو ذتنفیذ ه

هانة والتعدي على لإالواردة بقانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم اسنتین دون الإخلال بالعقوبات 

."ة التربیة بواسطة القوة العمومیةویساق عندئذ بأمر من الرئیس إلى مؤسسة إعاد.رجال القضاء

محكمتي الجزائري خول لمحكمة الجنایات و المشرعأنَ ة یتبین لنا من خلال استقراء الماد

التمادي عدم الامتثال و و  دي لكل ما یعد إخلالا بنظام الجلسة،المخالفات، سلطة التصالجنح و 

یجوز لرئیس وعلیه إذا صدر فعلا مخلاً من أحد الحاضرین في الجلسة، ، في الإخلال بنظامها

  .ضلأمر عقوبة بل هو إجراء إداري محلا یعتبر هذا او  الجلسة أن یأمر بإخراجه من القاعة،

ومقاومته لعملیة تنفیذ تدبیر أمر المخل على فعلهرار مرتكب الفعل ا في حالة إصأمَ 

ذلك بمعاقبته الحكم علیه في الحال و علیه و یجوز عندها للقاضي إصدار أمر بالقبضالرئیس

علما أنَ توقیع هده العقوبة یعتبر حكما یصدر وفقا للإجراءات ،بالحبس من شهرین إلى سنتین

صدر الإخلال  ممن یؤدي وظیفة بالمحكمة فلرئیسها  ا إذاأمَ ؛ باطلاوإلاَ اعتبرالمخولة قانونا

)66(.حةفقا للحقوق المقررة لرئیس المصلأن یسلط علیه جزاء تأدیبیا و 

.78-77.، ص1986ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، .، دالجنائیةالإجراءاتقانونشرحزیة عبد الستار،فو  )66(
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أن تحكم على جریمة إهانة القاضي295أجاز القانون للمحكمة بمقتضى نص المادة 

فیعاقب الجاني بالحبس بحیث أنَه تشدَد العقوبة بشأنها، من ق ع ج )67(144طبقا لنص المادة 

  قعت في من سنة إلى سنتین إذا كانت الإهانة الموجهة إلى قاض أو عضو محلَف أو أكثر قد و 

ضمانات ولو كان ذلك على حساب)144/2المادة (جلسة محكمة أو مجلس قضائي

مادة تؤكد 13في فصله الرابع )68(2016دستورفقد تضمن المكفولة دستوریاحریة المتهم 

ذلك غایة من الو  مما یزید في أهمیتها.جمیعها حمایة الدولة للحقوق والحریات الأساسیة للمواطن

وعدم السماح لأيَ شخص من التطاول على هیئتها أو أحد إحترامهاهو الحفاظ على هیبتها و 

الحكم در من غیرها على إثبات الجریمة و أعضائها فبمجرَد وقوع الجریمة خلال الجلسة تعدُ الأق

وفي حالة ، في حدود إختصاصهفیها فإذا كانت الهیئة الحاكمة جزائیة یفصل فیها القاضي 

لمحاكمته إلى النیابة العامةیحیلهضر عن الواقعة و الجلسة محكونها غیر جزائیة یحرَر رئیس

من144تجدر الإشارة أنَه عملا بمقتضى الفقرة الثانیة من نص المادة و  أمام الجهة المختصة

تعلیقه بالشروط التي حدَدت أن یأمر بنشر الحكم و یجوز للقضاء في جمیع الحالات  ج ق ع

فیه على نفقة المحكوم علیه دون أن تتجاوز المصاریف الحد الأقصى للمصاریف المبینة في

الرئیس بالخطر نبَههذا شوش المتهم أثناء الجلسة یإأمَا نص الفقرة الأولى من نفس المادة؛ 

أمَا في حالة ؛ 295حالة العود تطبق علیه المادة وفي  غیابیا،الذي ینجر عن طرده ومحاكمته 

في هذه نهایة المرافعات و غایة إلىحراسة القوة العمومیة تحت عن قاعة الجلسة یوضعإبعاده

ا تضمنته، هذا میحاط علما بهاه حضوریة و ابتبر جمیع الأحكام الصادرة في غیالحالة تع

دج إلى 1000بغرامة من اقب بالحبس من شهرین إلى سنتین و یع":156-66من الأمر 144تنص المادة)67(

ضابطا عمومیا أو قائد أو أحد دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من أهان قاضیا أو موظفا أو 500.000

رجال القوة العمومیة بالقول أو الإشارة أو التهدید أو بإرسال أو تسلیم أي شيء إلیهم أو بالكتابة أو الرسم غیر 

العلنیین أثناء تأدیة وظائفهم أو بمناسبة تأدیتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بإعتبارهم أو بالإحترام الواجب 

."لسلطتهم
ر ج ج ، ج 07/12/1996المؤرخ في 96/438، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 28/11/1996دستور )68(

، ج ر ج ج 10/04/2002المؤرخ في  02/03رقم  بموجب القانونوالمتممالمعدَل،08/12/1996بتاریخ  76عدد 

عدل والمتمم مال، 63دد ع، ج ر ج ج 15/11/2008المؤرخ في  08/19رقم  القانونالمعدل والمتمم ب، 25 عدد

 .14ج ر ج ج عدد ، 2016مارس 6ل وافقلما 1437عام جمادى الأولى 26مؤرخ في ال 01- 16رقم  القانونب
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على  من قانون تنظیم مهنة المحاماة26نصت المادة ، كما من ق إ ج296المادة 

كل من تعدَى على محام أو إهانته بإشارة أو قول أو تهدید أثناء قیامه بأعمال مهنته معاقبة 

)69(.أو بسببها بالعقوبة المقرَرة لإهانة أحد أعضاء هیئة المحكمة

رئیس الجلسة دون مشورة  بشأن أفعال الإخلال، یصدره استخلصنا كذلك أنَ الحكم

السجن من شهرین إلى ویوقَع علیه عقوبة )إذا تكوَنت التشكیلة أكثر من قاضي(أعضاء الهیئة 

.وذلك حسب درجة الفعل المرتكبسنتین

المطلب الثاني

العمومیةسلطة قاضي الحكم في تحریك الدعوى الاستثناءات الواردة عن 

یطبَق ذلك عدم عرقلة سیر الجلسات وتأكید نظامها و ،الإحترام الواجب للعدالةیفرض 

اع على الجمهور الحاضر بما فیه الأفراد العادین أو أطراف الدعوى المنظور فیها أو الدف

النیابة العامة أو كاتب الضبط المحكمة بما فیه ممثل عضو المحترم أو شهود أو أحد موظفي

من بالتالي لا تطبق المواد سالفة الذكر على الجرائم الواقعةو مومیة، أعضاء القوَة العأو 

، فتتخذ الموظفین العامین، فقد غایر المشرع الجزائري في إجراءات المتابعة الجزائیةالمحامین و 

ذلك في حالة ما إذا إرتكب أحدهم جریمة في الجلسة أو أتى بفعل إجراءات خاصة بشأنهم و 

قوق الدفاع وتقدیرا لدور یعود ذلك للضمانات المقرَرة لحللمحكمة، و یخلُ بالنظام الداخلي 

، فوضع المحامي فیها  ثناء في مكانة المحامي في الجلسةیكمن جوهر هذا الإست، و )70(المحامي

یفسَر الحكم الخاص بهذه الجرائموهذا الإختلافیختلف عن وضع غیره من الحاضرین

  25و 24/2اة وذلك في نص المادتین ون المنظم لمهنة المحامفي القانه المشرع الجزائريقرَر و 

.منه

تطبَق على إهانة محام أو الإعتداء علیه أثتاء ":على أنَه07-13من القانون رقم 26تنص المادة المادة )69(

..."المنصوص علیها في قانون العقوبات المتعلقة بإهانة القاضيممارسته مهنته أو بمناسبتها، العقوبات 

، 1979، دار الجیل للطباعة، مصر، 17.مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، ط، رؤوف عبید)70(

 .117.ص
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والإجراءات الخاصة )الفرع الأول(جرائم المحامین في سلطة القاضي في وعلیه سنعالج 

).الفرع الثاني(الجلسة في بجرائم المحامین في

الفرع الأول

جرائم المحامینبشأنسلطة القاضي 

هم القضاء الواقف لدورهم الكبیر و الممارسة، یعني الخبرة و والفن فن، إنَ المحاماة علم و 

المحامي أن یتجلَى بصفة توصیل العدل لأصحابه، وعلىد تأدیة الأمانة في تحقیق الحق و عن

أنَ المحامینر غی،)71(إتقان عمله بمساعدة الغیر إبتغاء لطمأنینة النفسالصدق والإستقامة و 

عطلٌ سیرهامن المحامین ما یخلٌ بالجلسات وما یقد یصدریصیب، و و  البشر یخطئبشر، و 

بواجبهفي الجلسة أثناء قیامه والمقصود بجرائم المحامین، كل فعل یقع من المحامي

جنحة قد تكون هذه الأفعال بمثابة إخلال بنظام الجلسة، أم بجریمة تكیَف بجنایةو  مناسبتهب أو

ج من ق إ295رَرة في أحكام المادة المقالإجراءات، فلا یخضع المحامي لنفسأو مخالفة

الخاصة بالإخلال بنظام الجلسة، بینما تطبَق علیه القواعد العامة في جرائم الجلسات، وهذا 

.عملا بأحكام قانون تنظیم مهنة المحاماة الجزائري

هرهم مظاالمحامین أن یلتزموا في سلوكهم لقد أوجبت أحكام قانون تنظیم المحاماة على

الشخصي المهني و التقیُد في سلوكهرصانتها، و كمة و المحبما یدلٌ على الإحترام الكامل لهیئةو 

وهذا عملا بآداب لواجبات المقررَة بمقتضى القانون، القیام بجمیع االإستقامة، و بمبادئ الشرف و 

ما تجنٌب كلو أعراف المهنة، كما یجب على المحامي آداء وظیفته في إطار من الأخلاق و 

حركاته أمام القاضيب في وقفته و أن یكون وافر التهذیحطُ من قدره في أعین الحاضرین، و ی

ـكن مــتـابـعـة مــحـام بـســبب أفـعـاله وتــصـریـحـاته ومحرراته في إطار یمتجدر الإشارة على أنَه لا و 

.)من ق ت م م24/2المادة (رافعة في الجلسةلمناقشة أو الما

ة مقارنة مع جعیدان إبن متعب المطیري، ضبط الجلسلت ومخالفتها في النظام الإجرائي السعودي، دراسة تأصیلی)71(

،قسم العدالة الجنائیةرسالة لنیل درجة الماجستیر في العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا،مجلس التعاون الخلیجي،

.89.، ص2010جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، سنة 
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الإستثناءمبررات :أولا

المحامي رجل قانون، فوجوده في قاعة الجلسة لا یقف فقط على قیامه لمهمة الدفاع 

جزائري لم على موكله  كونه یحتل مركزا قانونیا هاما في النظام القضائي، علما أنَ المشرع ال

دون أن عند أدائه للمرافعات فیمارسها ، في حین أنَ المحامي حر یورد  قیودا على مهمته

الصدق في حدود لیه، فیؤدیها في جو من الأمانة و القاضي عیخشى عقوبة فوریة یوقعها 

.ة ضمن قانون تنظیم مهنة المحاماةالأحكام المقرر 

شروط الإستثناء:ثانیا 

لم ینص المشرع الجزائري صراحة على شروط تمتع المحامي بالحصانة ضد جرائم 

كام التشریعات المقارنة بما فیه التشریع المصري الذيالجلسات؛ إلاَ أنَه بعد استقراء أح

، ونظرا لتطابقها مع أحكام القانون الجزائري )72(من ق م م245أوردها في النص المادة 

:سنبینها فیما یليا إلى استخلاص النقاط التالیة  و توصَلن

73(.أن یكون الشخص مرتكب الجریمة محامیا أي مقیَدا بإحدى جداول المحامین(

بمناسبتها في آن واحدأثناء أداء وظیفته و أن یرتكب المحامي جریمة.

بمعنى أنَه إذ لم یكن المحامي في حالة لشرط الثاني، زال مبرَر الحمایة إذا انتفى ا

لقاضي و  یكون شأنه شأن حاضرین الجلسةتأدیة وظیفته أو لم تكن الجریمة بسببها،

.من ق إ ج571،570،569،568،567الحكم أن یعامله بمقتضى المواد 

إحالة المحامي للنیابة العامة التي تتخذ الإجراءات المنوط بها في ق إج.

.یتضمن قانون المحاماة المصري2008لسنة  197رقم المتمم بالقانون و ، المعدَل 1983لسنة 17انون رقم ق  )72(
.348.سابق، صمحمد زكي أبو عامر، مرجع )73(
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الفرع الثاني

الإجراءات الخاصة بجرائم المحامین

وذلك بأن یصدر المحامي ما یخل بالقوانین المقرَرة لمهنته أثناء إنعقاد الجلسةقد یرتكب

فإنَه في ظل ق إ م ق ،منه قولا أو فعلا یمس  برتبة القاضي أو هیبته أو بالإحترام الواجب له

یحرر القاضي تقریرا واجبة التطبیق، إذ أنَ الإجراءاتو فقد نظَم المشرع الجزائري هاته الحالة

ویرسله إلى وزارة العدل التي تشعر به اللَجنة المختلطة للطُعون في أقرب أجل، وفي بالواقعة 

امین الاهتمام على نقیب المحلى المحامي الانسحاب من الجلسة و انتظار مقرَر اللَجنة ینبغي ع

زامات المفروضة في حالة تقصیر المحامي في الالت، و )74()6و 31/5م ( بمصالح المتقاضین

من  08الفقرة (یب ، یحال هذا الأخیر أمام مجلس النقابة المختص بالتأدیمینهعلیه بموجب 

الإشارة إلى أنَ الحكم الصادر من المحاكم المدنیة یكون مشمول تجدر و ، )31نص المادة 

صدور ء ق إ م القدیم و إلاَ أنَه بعد إلغا؛ من نفس القانون"31/5المادة ."بالنَفاذ المعجَل

ك وذلمهنة المحاماة إلى قانون تنظیم31أحال المشرع الجزائري مدلول المادة إ ق إ م و 

.منه)74(25بمقتضى المادة 

متع بحصانة في حالة قیامه ، أنَ المحامي یتالمذكورة أعلاهالمادةنستشف من أحكام

الواجب بالاحترام الإخلالوفي حالة تجاوز حدود مهنته بارتكابه لفعل من شأنه بمهامه

مندوب المحامین لتسویة رفع الجلسة وإخطار رئیس الجهة القضائیة و بقاضي الیقوم ،للمحكمة

یرفع الأمر إلى رئیس إیجاد حل ودَيفإذا لم یتم الوصول إلى اتفاق لتسویة النزاع الوضع و 

وتحال القضیة إلى وزیر العدل حافظ الأختام الذي یعرضها نقیب المحامینائي و جلس القضالم

تـــوقف الجـــلـــســـة وقـع إخلال جـــســــیم بــــنـــظــــام الجـــلــــســـة،إذا  :"على أنَه07-13من الأمر 25تنص المادة )74(

الجـــهــة الـقضـائـیة ومـنـدوب المحامین لـلتـسویـة ویـسعـى الطـرفان لإیجاد حل ودي وجـــوبـــا ویـــرفع الأمـــر إلى رئـــیـس 

تــأكــیــد في حــــالـــة عـــدم تـــســــویـــة الإشـــكـــال، یــــرفع الأمـــر إلى رئــیس المجلس الــقــضـائـي ونـقــیب المحــامین لـللإشكال

یـرفـع الأمـر إلى وزیــر وفي حــالــة عـدم تــســویــة الإشــكــال ودیــا، لاقیات المهنةنـفس المسعى وفقا لتقالید وأخ

."الـــعــدل،حـــافظ الأخــتـــام الــذي یـــخــطـــر الــلـــجــنــة الوطنیة للطعن
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جزائیا في حق هیئة المحكمة أمَا إذا وقع منه ما یستدعي متابعته؛ على اللجنة الوطنیة للطعن

أو ما شابه ذلك فهذا سب أو الإعتداء على أحد الحاضرینأو أطراف الدعوى أو الجمهور كال

لقاضي تحریر محضر وإحالته إلى النیابة العامة على ا عندهایتعیَنف، یعدُ من جرائم الجلسات

فلا یتم مؤاخذته عمَا بدر منه فور إرتكاب الفعل ،هذه الحالةالإجراءات الخاصة بلكي تتخذ 

.المسند إلیه

المبحث الثاني

الآثار الناتجة عن سلطة قاضي الحكم في تحریك الدعوى العمومیة

النظام مة لوظیفتها یقتضي ضمان الهدوء و المحاكالتحقیق و شك أنَ حسن قیام هیئات لا 

حسن ي على إعاقةأنَ كل عرقلة لأداء تلك الوظیفة ینطو و  اء جلسات التحقیق أو المحاكمةأثن

التشریعاتلهذا أسندت ، )75(قدسیةما لها من إحترام و ینال من هیبة تلك الهیئات و و سیر العدالة 

إلى رئیس الجلسة سلطة إقامة الدعوى العمومیة فیها التشریع  الجزائري، المصري والفرنسي بما 

الحكم علیه على الفور إذا التصدي لمحاكمته و ، بل و ضد كل من یقع منه إعتداء یعتبر جریمة

منح ، )76(قواعد الإختصاص المخوَلة لكل جهةذلك دون الإخلال بي جرائم معینَة و لزم الأمر ف

إختلفت بالتالي الإجراءات بالنسبة لتصدي لقضاة الحكم في عدَة صور و المشرع الجزائري حق ا

.لكل صورة من الصور، كما إختلفت الآثار وفقا للغایة التي حرص المشرَع على تحقیقها

نتطرَق إلى آثار التصديا بتناول هاته الآثار في مطلبین، سوعلیه سوف نختم دراستن

).المطلب الثاني(المحاكمة في جرائم الجلسات ، و )المطلب الأوَل(رائم الجلسات لج

-دعوى الحق العام(01.، ج)دراسة مقارنة(شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ،علي عبد القادر القهوجي)75(

.172.، ص2002، بیروتورات الحلبي الحقوقیة، ، منش01.، ط)الدعوى المدنیة
.172.، صنفسهمرجع )76(
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المطلب الأوَل

جرائم الجلساتآثار

تهام والحكم على ، لقاضي الحكم حق الجمع بین سلطتي الإكما سبق لنا ذكره أعلاه

إكتشافهاتحریكها فورادر بإقامة الدعوى و یبف سات وذلك شریطة وقوعها في الجلسةجرائم الجل

فلیس له  بعدها ، فإذا إنتهت الجلسة ولم یستخدمهفله إستعماله أو تركههذا الحق یعتبر جوازیاو 

النیابة تصبح من إختصاص و ها التصرُف فییسقط حقَه فيإذ سلطة تحریك الدعوى العمومیة، 

ذلك وفقا للقواعد إلى الجهة المختصة للنظر فیها و تحیلهاو المتابعة العامة التي تتولى إجراءات 

وذلك في طبیعة الجریمة تختلف جرائم الجلسات عن حالة الإخلال بنظام الجلسة ، )77(العامة

جرائم الإخلال بنظام بالتالي غایر المشرَع الجزائري بین الآثار المنبثقة من إجراءات المتابعة، و و 

الجلسات بالمعنى الحقیقي للكلمةالتي یطلق علیها جرائم الجلسة و 

"délits d’audience proprement dit")78( بین جرائم القانون العام التي ترتكب في الجلسةو.

بالتالي قد منح لقضاة المحاكم الجزائیة وغیر الجزائیة سلطة ضبط الجلسة وإدارتها، و ف

مجرَد فعل الإخلال بنظام الجلسةوما إذا كانت الواقعة تلف الآثار بحسب طبیعة الجریمة تخ

درجة المحكمة التي وقع بها وبحسب نوع و ل جنایة، جنحة، أو مخالفة من جهةجریمة تشكَ أو 

.الفعل المجرَم  من جهة أخرى

)الفرع الأوَل(ل بنظام الجلسة آثار التصدي في حالة الإخلاعلیه سنتناول بهذا الصدد و 

).الفرع الثاني(یمة من جرائم القانون العام بالجلسة آثار التصدي في حالة إرتكاب جر و 

.98.جعیدان إبن متعب المطیري، مرجع سابق، ص)77(
:نقلا عن753.محمد عبد اللطیف فرج، مرجع سابق، ص)78(

jacques Hamelin,andré Damien, les règles de la profession d’avocat, p.02.
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الفرع الأول

آثار التصدي في حالة الإخلال بنظام الجلسة

من 295إدارة الجلسة منوط برئیسها عملا بنص المادة كما سبق لنا ذكره، حق ضبط و 

لنسبة للمحاكم بامن ق إ م و إ ج 262التي تقابلها المادة ج ج  بالنسبة للمحاكم الجزائیة و ق إ

من ق إ ج  لرئیس  296و 295، فأجاز المشرَع الجزائري بمقتضى المادتین المدنیة والإداریة

ي كونه حق مطلق تكمن میزة هذا الإجراء فو رامة المحكمة كبة أن یطرد كل من یمسالجلس

ه سواء كان من الحاضرین في حالة إصرار محدث الإخلال على فعلأمَا لرئیس الجلسة؛

مشرع الجزائري هذه الجریمة الشهود على مقاومة تدبیر الرئیس، فقد كیَف الأحد  أو مأو المته

ذلك دون ق إ ج و  295المقرَرة في نص المادة للقاضي معاقبته حسب الجزاءاتوأجازبجنحة

علیه توصلنا من خلال إستقراء نصوص المواد و ، التعدي على القضاةالمساس بجرائم الإهانة و 

التي سنبینها على الإخلال و أفعالن سالفة الذكر، استخلاص  مجموعة من الآثار الناتجة ع

:النحو التالي

المخالفات ل الواقعة بجلسة محكمة الجنایات والجنح و آثار التصدي لجرائم الإخلا : أولا  

لحكم في تحریك المخالفات في سلطة قاضي ان أثر التصدي أمام محكمة الجنح و یكم

لمخل بنظام المحكمة أو المتهم، وذلك بعد سماع الفصل فیها على الشخص االدعوى العمومیة و 

تشدَد العقوبة ته بالحبس من شهرین إلى سنتین، و یتم معاقب، و )79(الدَفاع  إن وجدأقوال المتهم و 

عضو أو  التعدي على قاضية و من سنة إلى سنتین في حالة ما إذا شكَل الفعل جریمة الإهان

من ق 144ط عملا بنص المادة أحد المستشارین أو ضابط قضائي أو كاتب الضبأو نیابة ال

قبل على خلاف المشرع المصري الذي أجاز لرئیس الجلسة الرجوع عن حكمهوذلك  ع ج

علیه في لمشرَع الجزائري للقاضي العدول على حكمه وذلك لعدم النص إنتهاء الجلسة لم یمنح ا

   .ق إج

.288.یاسر عسكر زیدان، مرجع سابق، ص)79(
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مجلس و المحاكم غیر الجزائیة عة بجلسة التصدي لجرائم الإخلال الواقآثار :ثانیا

قضائي

یكون ذلك یتمثل أثر تصدي القاضي المدني في توجیه إنذار إلى مرتكب فعل الإخلال و 

بإخراجه في حالة إصراره على فعله یصدر رئیس الجلسة الأمر حیث أنَه بمثابة إجراء أولي،

إذا قاوم الشخص المطرود أو سبَب إزعاجا أثناء تنفیذ إجراء الطرد فنظرا للطابع من القاعة، و 

دوره علیه یقتصر زائیة، و الجالجزائي لهذا الإجراء یعود القاضي إلى أحكام قانون الإجراءات 

ذلك دون الحكم فیها كونه غیر عة وإحالته إلى النیابة العامة و على إعداد محضر عن الواق

.مختص للفصل فیها

المحامین بالجلسة  طرف آثار التصدي لجرائم الإخلال الواقعة من:ثالثا

إخطار رئیس رفع الجلسة و في  تتجلَى آثار تصدي قضاة الحكم بشأن جرائم المحامین

وعلى عكس ذلك یرفع الأمر امین بهدف إیجاد حل ودَي للنزاع،مندوب المحة القضائیة و الجه

وفي حالة عدم التسویة یرفع المسعى،إلى رئیس المجلس القضائي ونقیب المحامین لتأكید نفس 

ا ما نصت علیه هذالذي یخطر اللَجنة الوطنیة للطعن، و الأمر إلى وزیر العدل حافظ الأختام 

عدَي على أحد أعضائها حالة ارتكاب جنحة إهانة المحكمة أو التأمَا  ؛م.م.ت.من ق25المادة 

یحیله إلى النیابة من ق ع، یحرَر القاضي محضر بالواقعة و 144نصوص علیها في المادة الم

كما لا یجوز لنفس تشكیلة المحكمة التي حدثت الجریمة مة التي تتولَى إجراءات المتابعة، العا

لقاضي الذي تعرَض امبرَر ذلك أن لا یكون رك في الحكم في الوقائع نفسها، و بجلستها أن تشت

)80(.حكما في آن واحدللإهانة خصما و 

.775.محمد عبد الطیف فرج، مرجع سابق، ص)80(
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الفرع الثاني

آثار التصدي في حالة ارتكاب جریمة من جرائم القانون العام بالجلسة

سلطة جرائم القانون العام، تختلف بالنسبة لآثار التصدي  في حالة ارتكاب جریمة من 

إلى  567المواد من من أحكام هنستخلص، وهذا ما قاضي الحكم بحسب نوع الجریمة المرتكبة

:وسنبینه على النحو التاليمن ق إ ج 571

تشكَل جنحة أو مخالفةإذ كانت الجریمة المرتكبةآثار التصدي : أولا

قوع الجنحة بجلسة محكمة غیر جزائیة أو مجلس قضائي، یقوم رئیس الجلسة في حالة و 

یحیله إلى النیابة العامة لاستكمال إجراءات المتابعة بالجلسة و محضر بالواقعة المرتكبة بتحریر

یمكن للقاضي إلقاء القبض على من ق إج ج، و 568ما جاءت به المادة وهذا .ضد المتهم 

وقوع جنحة أو مخالفة بجلسة محكمة الجنح أمَا إذا تعلَق الأمر ب؛ الأمر ذلكالمتهم إذا إقتضى 

حریك الدعوى العمومیة في الحال مخالفات، ففي الحالة الأولى یكون على رئیس الجلسة تأو ال

بجلسة محكمة المخالفات  قوعهامن ق إج؛ أمَا في حالة و 569الفصل فیها طبقا لنص المادة و 

على عكس قاضي الجنح  ذلكبإعتبار قاضي المخالفات غیر مختص بالفصل في الجنح و و 

، حیث أنَ الملاحظ أنَ صیاغة المشرَع الجزائري في المخالفاتي یكون مختص بالفصلالذ

لنص المادة سالفة الذكر غیر واضحة في هذا الشأن، وكان یتعیَن إعادة صیاغة النص على 

القاضي أن یحرَر محضر بذلك على وع جنحة أمام قسم المخالفات یتعیَن أساس أنَه في حالة وق

لإجراءات اللاَزمة؛ أمَا إذا كانت الجریمة المرتكبة بالجلسة یحیله إلى وكیل الجمهوریة لإتخاذ او 

القاضي بتحریر یقوم ء كانت محكمة الجنح أو المخالفاتتشكَل مخالفة فإنَ المحكمة سوا

)81(.یحكم فیها في الحالمحضر عن الواقعة و 

جراءات تتبع نفس الإو مخالفة في جلسة محكمة الجنایاتأمَا إذا إرتكبت جنحة أ

  ).ق إ ج ج 570المادة ( ق إج 569صوص علیها في المادة المن

.181.خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص)81(
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في حالة إرتكاب جنایةآثار التصدي :ثانیا

ضي الحكم على القبض على الجاني جنایة تنحصر سلطة قاتشكل إذا كانت الواقعة 

تحریر محضر لجأ القاضي إلى إستجواب المتهم و فیالدعوى العمومیة دون الفصل فیهاإقامةو 

.من ق إ ج571المادة طبقا لنصإفتتاح التحقیق یابة العامة لإتخاذ إجراءاتإلى النإرساله و 

لجرائم المحامینآثار التصدي :ثالثا

إذا كانت الأفعال الصادرة عن المحامي تمثل جریمة من الجرائم المنصوص علیها في 

للقاضي تحریك الدعوى ضدَه یجوز فلا  ءا عند آداء وظیفته أو بمناسبتها،قانون العقوبات سوا

؛ أمَا إذ كان المحامي لا یؤدَي وظیفته من ق ت م م25الجلسة بأحكام المادة یعمل رئیس و 

في المحكمة وقت إرتكاب الجریمة یكون شأنه شأن الشخص العادي فتطبَق علیه القواعد العامة 

)82(.في هذا الشأن

المطلب الثاني

المحاكمة في جرائم الجلسات

، فتفصل فیها الجزاء على مرتكب الفعل المجرَممتابعة جزائیة تنتهي بإنزالكل 

المحكمة بإصدار حكم قضائي ضد المتهم مع مراعاة الإجراءات التي تكفل له حقوق الدفاع 

)83(.في محاكمة عادلةفلكل متهم الحق في الدَفاع و ،أثناء مباشرة الإجراءات ضدَه

القاضي حر في تكوین عقیدته من الأدلة التي تلقاها منالأصل في المواد الجزائیة أنَ 

القضیة وفقا لإعتباراته الشخصیةلا یجوز له الفصل فيملف الدعوى أو أثناء المحاكمة و 

بتخویل قاضي الحكم سلطة التصديذلك زائري وضع استثناءا لهذا الأصل و إلاَ أنَ المشرع الج

.723.محمد عبد اللَطیف فرج، مرجع سابق، ص)82(
)83(
André GIUDICELLI, « procédure pénale », Revue de science criminelle et droit pénal comparé éd.n°01,

Dalloz, janvier/mars 2003, paris, p.129.
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بالاحترام و  هیبتهشاهدها وقد شكلت مساسا بحرمته و الحكم في جرائم الجلسات كونهو 

بجلستها، وهذا الحق المخالفات الواقعةفتحكم المحكمة في الجنح و الواجب لهیئة المحكمة، 

غیر ملزم علیها، فإذا تبیَن للقاضي أنه لن یفصل في الدعوى على وجه الحیاد بل جوازي لها و 

حیل المتهم إلى النیابة أن یمحضر بالوقائع و جوز له أن یحرَر فیحازا لذاته سوف یكون من

.بعبارة أخرى یقیم القاضي الدعوى دون النظر فیهاو  العامة،

بمثابة جلسات تعتبر المحاضر التي یحرَرها القضاة لإثبات ما یقع أمامهم من جرائم ال

ذلك لصدورها من موظف مختص بتحریرها، فهي بهذا الإعتبار حجة بما محاضر رسمیة و 

)84(.فیهایثبت 

في حالة ما إذا استعمل قاضي الحكم سلطاته المخوَلة له قانونا من قبل المشرع أمَا 

فیكون قد مارس خالفات المرتكبة بالجلسة،المفصل في الجنح و ائم الجلسات و الجزائري في جر 

الغایة وتكمن الحكمألا وهي سلطة الإتهام والتحقیق و ه بإستخدام الوظائف الإجرائیة الثلاث حق

إذا تصدت المحكمة ف )85(على الفاعل في تحقیق الردع العاممن إنزال القاضي عقوبة فوریة

ویجوز للمجني علیه أن یتأسَس توقف الدعوى العمومیة الأصلیة للفصل في الجریمة فإنَها

)86(.كطرف مدني في الجلسة وذلك طبقا للقواعد العامة

م الجلسات في   ائجر الصادرة بشأنم سوف نتناول الأحكامضوء ما تقدَ  وعلى

).الفرع الثاني(الطعن في الأحكام الصادرة بشأن جرائم الجلسات في و ) الفرع الأوَل(

.323-322.یاسر عسكر زیدان، مرجع سابق، ص)84(
،2002، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،01.مصطفى العوجي، دروس في أصول المحاكمات الجزائیة، ط)85(

 .250.ص
، دیوان المطبوعات 03.، ط01.أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج)86(

.58.، ص2003الجزائر،ة،الجامعی
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الفرع الأوَل

الأحكام الصادرة بشأن جرائم الجلسات

 571إلى  567المواد من  كذاو  296، 295على ما تقدَم إستخلصنا من المواد بناء

التي وقعت فیها الجهة القضائیة لمحاكمة تختلف حسب نوع الجریمة و نَ إجراءات اج  أمن ق إ

تكون العقوبة السالبة للحریة لا تتجاوز شهرین فإذا تعلَق الأمر بمخالفة ، بحسب تكییف الواقعةو 

اع ضد المتهم؛ أمَا إذا وفي هاته الحالة لا یمكن للقاضي أن یصدر مذكرة إیدكأقصى عقوبة

 2و1/ 358و)87(2و 1/ 357 كبة بجنحة، نستشف من أحكام المادتینكیَفت الجریمة المرت

بها لا تقل عن كانت العقوبة المحكوملأمر بجنحة و من ق إج أنَه یجوز للمحكمة إذا تعلَق ا)88(

أو بالقبض علیهإیداع المتهم بمؤسسة إعادة التربیة بأن تأمر بقرار خاص مسببسنة حبس

مع العلم أنَ عل محل المتابعة یبقى في الإفراجمرتكب الفالحالة إنَ علیه ففي غیر هاتهو 

یصبح الحكم نهائي حائز د إستنفاذ جمیع طرق الطعن فیها و العقوبة مهما كانت لا تنفَذ إلاَ بع

.لقوة الشيء المقضي فیه

الفعل بعقوبة غرامة لا تتجاوز تجدر الإشارة إلى أنَه في حالة صدور حكم ضد مرتكب

أمَا إذا تعلَق ؛ الطعنائیا ویكون غیر قابل للاستئناف و دج فإنَ هذا الحكم یصدر نه20.000

الأمر بجنایة فإنَه بغض النظر عن نوع الجهة الواقعة بجلساتها سواء كانت محكمة أو مجلس 

حیث كانت هناك التحقیق، حال وذلك لوجوب إجراء قضائي، فإنَ القاضي لا یفصل فیها في ال

أین تم الإعتداء على النائب 16/12/2008سابقة قضائیة أمام مجلس قضاء بجایة بتاریخ 

العام المساعد داخل قاعة الجلسات بالغرفة الجزائیة، إذ قام أحد الحاضرین بتعبئة مسدَسه 

.إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون جنحة قضت بالعقوبة":على أنَه 155- 66ر الأممن 2و357/1تنص المادة )87(

 ."ةوتحكم عند الاقتضاء في الدعوى المدنیة ولها أن تأمر بأن یدفع مؤقتا كل أو جزء من التعویضات المدنیة المقدر 
یجوز للمحكمة في الحالة المشار إلیها في الفقرة ":من الأمر المذكور أعلاه على أنَه 2و358/1تنص المادة )88(

كانت العقوبة المقضي بها لا تقل عن قا بجنحة من جنح القانون العام و إذا كان الأمر متعل357الأولى من المادة 

یظل الأمر بالقبض و . إعادة التربیة أو بالقبض علیهالحبس سنة أن تأمر بقرار خاص مسبب بإیداع المتهم بمؤسسة 

قضت المحكمة في المعارضة أو قضي المجلس القضائي في الإستئناف بتخفیض عقوبة الحبس تجا أثره حتى ولومن

".إلى أقل من سنة
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توقف إلاَ بعد تصویبه نحو رأس ممثل الحق العام مع العلم أنَ الفعل الإجرامي لم یو 

ع إصدار إرساله إلى النیابة العامة مفقام رئیس الغرفة بتحریر محضر و تدخل مصالح الشرطة،

.الإیداع ضدَ المتهمأمر 

10حكمت محكمة الجنایات بإدانة المتهم بعقوبة 10/12/2009حیث أنَه بتاریخ 

تأدیة أعمال وظیفته مع سنوات سجن كعقوبة أصلیة لجنایتي الإعتداء بالعنف على قاض أثناء

الترصدالعمدي مع سبق الإصرار و محاولة القتلصرار والترصد إضرارا بالضحیة و سبق الإ

من ق ع، مع الحجر 261، 257، 256و 255و 254، 148/2و 30طبقا لأحكام المواد 

)87(.القانوني كعقوبة تكمیلیة

الفرع الثاني

الطعن في الأحكام الصادرة بشأن جرائم الجلسات

جرائم بشأن الطعن في الأحكام الصادرة بشأنلم یخص المشرع الجزائري قواعد خاصة 

بالتالي تخضع للقواعد العامة للطعن المنصوص علیها ضمن قانون الإجراءات الجلسات و

 529لىإ 495المواد من ف و الخاصة بالإستئنا 428إلى  416الجزائیة وذلك عملا بالمواد من 

.كیفیة مباشرة الطعن بالنقض على مستوى المحكمة العلیاالتي تحدَد

رها القانون لجمیع أطراف الدعوى غیر العادیة وسائل قرَ تعدُ طرق الطعن العادیة و وعلیه

أمام والتي یتم الفصل فیها من جدیدكذا النیابة العامة رف المدني و بما في ذلك المتهم، الط

)89(.مستقلة عن تلك المطعون فیهافتشكَل دعوى جدیدة)88(جهات أخرى

قضیة النائب العام المساعد، الصادر في بجایة،10/12/2009مؤرخ في  00128/09رقم م ق، م ج، حكم )87(

.غیر منشور، )ه ف(ضد) م ع(
)88(
Annie BEZIZ-AYACHE, Dictionnaire de droit pénal général et procédure pénal, 5éme.Éd, Ellipses

édition, Paris, 2011, p.313.
)89( (J). DE CODTE, (A).DE NAUW, (P).MANDOUX, (D). VANDERMEERSCH, « chronique

semestrielle de jurisprudence » Revue de droit pénal et de criminologie, éd La Charte, N°81, avril-mai 2001,
Bruxelles, p.400.



العمومیة الدعوى تحریك في الحكمقاضيلسلطةالإجرائیةالأحكامالثانيالفصل

59

نَ قضاة المجلس ینظرون في الدعوى  ق الأمر بحكم صادر في أوَل درجة، إذ أإذا تعلَ 

الإستئناف فیها إمَا بتأیید الحكم محلیكون الحكم لوقائع والإجراءات و یفصلون فیها من حیث او 

سواء لصالح المتهم أو لغیر صالحه كتشدید العقاب مثلا في حالة إستئناف أو إلغائه أو تعدیله 

النیابة للحكم؛ أمَا إذا تم الإستئناف من جانب المتهم فقط دون النیابة فلا یمكن إساءة مركز 

كما أنَ إستئناف الطرف المدني دون النیابة "المتهم بإستئنافهلا یضار "المتهم تماشیا مع مبدأ 

البراءة فإنَ المتهم أمام جهة الإستئناف في هاته الحالة یصبح مركزه شاهد إذ أنَ لحكم صادر ب

العلیا بإعتبارها محكمة أمَا الطعن بالنقض أمام المحكمة؛ الحكم الصادر بالبراءة أصبح نهائیا

الطعن المجالس القضائیة، فیبنى كما هو الحال بالنسبة للمحاكم و لیست محكمة وقائعقانون و 

إلزامیة تحت طائلة عدم القبول، وفي حالة قبول الطعن شروط شكلیة جه قانونیة محدَدة و على أو 

الجهة یحال من جدید أمام نفس و  م نقض القرار أو الحكم محل الطعنموضوعا فإنَه یتشكلا و 

المخالفات بشأن وقوعالة ما إذا فصل قاضي قسم الجنح و ففي حالمصدرة له بتشكیلة مغایرة، 

فات المخالالجنح و  ةعنها إبتدائي قابل للإستئناف أمام غرف، یكون الحكم الصادر جنحة بجلسته

النقض على مستوى المحكمة العلیا، وفي حالة قابل للطعن بعلى مستوى المجلس القضائي، و 

المخالفات التي ترتكب بالجلسة یطرح تساؤل من محكمة الجنایات بشأن الجنح و صدور حكم

علما أنَ كافة إبتدائیا قابل للإستئناف كونه في مدىعن هیئتهافي طبیعة الحكم الصادر 

السؤال یبقى مطروح لأنَ المشرَع ؟ و الأحكام التي تنطق بها محاكم الجنایات تصدر نهائیة

)90(.الجزائري لم یفصل فیه

محكمة محكمة غیر جزائیة أمأمَا بشأن الجنایة المرتكبة بجلسة محكمة الجنایات أو

ع الإجراءات المنصوص علیها سابقا، فتحال القضیة إلى محكمة جنایات بتشكیلة تتبالجنح

علیه یكون الحكم الصادر عنها قابل للطعن أمام و  ة لتلك التي وقعت أمامها الجنایة،مغایر 

.وذلك عملا بمبدأ التقاضي على درجتینالمحكمة العلیا

.181.خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص)90(
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بشأن القضیة رقم 10/12/2009الطعن في الحكم الصادر بتاریخ تم َ :مثال لهذا

عام  جمیع أطراف الخصومة بما فیه النائب الفیه من  وطعن ،المشار إلیها سابقا00128/09

حیث أنَه تم نقضه بموجب القرار الصادر بتاریخ،الطرف المدنيلمجلس قضاء بجایة، المتهم و 

لدعویین سبة ل، وذلك بالنإبطال الحكم المطعون فیهوقضت بقبول الطعن و 22/03/2012

الأطراف على نفس الجهة القضائیة مشكَلة من هیئة أخرى العمومیة والمدنیة وإحالة القضیة و 

)91(.للفصل فیها طبقا للقانون

ئب العام ، قضیة النا، الصادر في الجزائر22/03/2012مؤرخ في 687218، قرار رقم 2م ع، غ ج، ق)91(

.غیر منشور، )ه ف(ضد ) م ع( المساعد
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آلیات تسمح بحمایة مصالح المجتمعأنَ القانون وضعإلى  خلصنا في نهایة المطاف

بتحسین إلاَ  لكولا یمكن تحقیق ذ،في العدالةالمواطنین ثقة بغیة إعادة الة فعَ حمایة حقیقیة و 

.جل التطبیق السلیم للقانونأك ضمنه القاضي بصفة عامة من حرَ تالمحیط الذي ی

الحكم تحقیقا ن سلطة الاتهام و صل العام في المسائل الجزائیة هو الفصل بیإذا كان الأف

ل الجزائري قد خوَ المشرع الإجراءات الجزائیة یتضح لنا أنَ فإنه بإستقراء نصوص قانون ،للعدل

قع إثر المجالس القضائیة حق تحریك الدعوى العمومیة بشأن الجرائم التي تاء المحاكم و رؤسإلى 

.نعقاد الجلساتثناء إأ أو

التي ترتكب من طرف هیئة الدَفاع في ما یتعلَق بالجرائم إستثنائات المشرع الجزائري أورد 

تتم نة الضمنیة حیث لا یمتاز بنوع من الحصاأنَه إذ  لسةمتابعة المحامین في الجفلا یمكن 

یكون هذا لوزارة بالوقائع المنسوبة إلیه و إشعار اإتخاذ إجراءات تتمثل فيبعدمتابعته وذلك إلاَ 

ا كان فالمحكمة أیً ، اتخاذهاات الواجب ءالأخیر بمثابة إذن یسمح للنیابة العامة من مباشرة الإجرا

بحیث تختلف سلطتها بإختلاف نوعالتي تقع في الجلسةنوعها تملك حق التصدي للجرائم 

إخلالا بنظام الجلسة فالقاضي یملك الجریمة التي ارتكبت، فإذا كانت الجریمة لا تتعدى أن تكون 

جرائم إذا كیَفت بمن ق إ ج، بینما 295هذا ما جاءت به أحكام المادة و الفصل فیها مباشرة 

لدرجات واحترامافصل فیها مباشرة وفقا لقواعد الإختصاص ال إمكانیةالجزائي فللقاضي الجلسات

،من ق إ ج571الى غایة 567تتبع الإجراءات المنوط بها في نصوص المواد من التقاضي و 

المشرَع الجزائري لم أمَا فیما یخص الجرائم الواقعة بجلسات المحاكم غیر الجزائیة نستخلص أن 

یخوَل للقاضي المدني سلطة تحریك الدعوى العمومیة ولا الفصل فیها وقصَر دوره على 

ذلك على خلاف المشرَع المصري الذي و تحریر محضر بالواقعة وإحالته إلى النیابة العامة 

.منح للمحاكم غیر الجزائیة حق تحریك الدعوى والحكم فیها في بعض الجرائم
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یشترط الحكم فیها إذ ك الدعوى العمومیة و أنَه یجب التفرقة بین تحریممَا تقدَمیتبیَن لنا

القانون لصحَة إجراءات المحاكمة بشأن جرائم الجلسات أن تحرَك الدعوى العمومیة في ذات 

الجلسة فیجوز بعد یشترط أن یصدر القاضي حكما في نفسلم الجلسة التي وقعت الجریمة فیها و 

بالتالي فإنَ الفوریة التي تطلَبها المشرَع تنصرف و  ل النظر فیها إلى جلسة لاحقةأن یؤجَ  هاكتحری

رائم الجلسات تكون الأحكام الصادرة بشأن جعوى العمومیة لا إلى الفصل فیها، و إلى تحریك الد

.الجهة الحاكمةلنقض وذلك حسب مقتضیات القضیة و الطعن باقابلة للإستئناف أو

:النتائج التالیةلى ما تمَ تبیانه في هذه الدراسة تمكننا من إبراز اعتمادا ع

لم یعالج المشرع الجزائري حالة وقوع جریمة مقیَدة بشكوى في جلسة المحاكمة .1

من ق إج؛ إلاَ أنَ 567ط إلیها في نص المادة ولم یفصل فیها بنص صریح بل أشار فق

.غیر صریحمدلول المادة ضمني و 

الفصل في المخالفات والجنح المخالفات في قسم اختصاصفي مدى ظهور إشكال .2

  .  ق إج 569عدم وضوح نص المادة یعود ذلك إلى رغم عدم اختصاصها و واقعة بالجلسةال

استثنى المشرَع الجزائري جرائم المحامین من نطاق تصدي قاضي الحكم وذلك .3

أنَه لم یتطرَق إلى كیفیة متابعة المحامي في حالة بموجب قانون تنظیم مهنة المحاماة إلاَ 

.إقترافه جریمة من الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات

من محكمة الجنایات بشأن لم یفصل المشرع الجزائري في طبیعة الحكم الصادر.4

أمَا فیما یخص المجالة بجلستها وهذا في الجانب النظري؛ المخالفات المرتكبالجنح و 

وهذا ما محكمة الجنایاتذلك كونه صادر عنن بالنقض و التطبیقي یكون الحكم قابل للطع

.یعد حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي
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التي یمكن أن تسهل عمل  اتبإستعراضنا لهاته النتائج یمكننا وضع بعض الإقتراح

:قاضي عند ممارسته لحقه في التصديال

یكون تحریك الدعوى العمومیة النص صراحة على حالة وقوع جریمة التي ضرورة .1

من و  من ق إج567بشأنها مقیَد بشكوى أو طلب المجني علیه أو إعادة صیاغة نص المادة 

المستحسن أن لا یقید المشرع الجزائري القاضي الجزائي بهذا القید سواء في ما یخص تحریك 

صل فیها كون هذه الجرائم قد تنال من هیبة القضاء فالحكم فیها الدعوى العمومیة أو رفعها أو الف

.تحقیق الردع العام بشأن هذه الجرائمكًن المحكمة من إسترجاع وقارها و یم

جنحة في جلسة قسم المخالفات إدراج إجراءات المتابعة والفصل الخاصة بحالة وقوع.2

على المشرع الجزائري أن یبیًنینبغي، بحیث كان من ق إج569في مادة مستقلَة عن المادة 

حرر محضر بالواقعة وإحالته إلى النیابة العامة للتصرف هي تو قسم المخالفات صلاحیة قاضي

.فیها

تخصیص مواد تنظم إجراءات المتابعة في حالة إرتكاب المحامي جریمة من جرائم .3

صدار المحامي تصرفات تشكل ، فقد فصل المشرع الجزائري في حالة إالقانون العام في الجلسة

 296و 295 وفصلها عن المواد جها في قانون تنظیم مهنة المحاماة إخلالا بنظام الجلسة وأدر 

من ق إج ویعود ذلك إلى تمتع المحامي بحصانة تعفیه عن المتابعة تلقائیا، فحبذا لو خصص 

.ة من جرائم القانون العامالمشرع مواد تنظم حالة وقوع جریم

تنظم طرق الطعن في الأحكام خاصةالمشرع الجزائري أن یبادر بوضع موادعلى . 4  

الرجوع إلیها عند لكي یتسنى لأطراف الدعوى الصادرة بشأن كل حالة من حالات جرائم الجلسات

، عملا بالضمانات المقررة للمتهم ام الصادرة ضدهم أو لصالحهمناف والطعن في الأحكالإستئ

.تخقیقا لمخاكمة عادلة
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17-----------------------------------تعریف جرائم الجلسات:الفرع الثاني

18----------------------------------الإخلال بنظام الجلسة:المطلب الثاني

20------------------------------المقصود بالإخلال بنظام الجلسة:الأول الفرع

20------------------------------------الإخلال بنظام الجلسةتعریف : أولا

21------------------------إدارتهالتي تشكل إخلالا بنظام المحكمة و الأفعال ا:ثانیا

21---------------------الأفعال التي من شأنها الإخلال بالإحترام الواجب للمحكمة-1

22------------------------------الأفعال التي تمثل الإخلال بأوامر المحكمة-2

22----------------المحكمةعلى قضاء ي من شأنها التأثیر على الشهود و الأفعال الت-3

23-------------------لجلسةالتفرقة بین جرائم الجلسات والإخلال بنظام ا:الفرع الثاني

23------------------------------------------في طبیعة الجریمة: أولا

24--------------------------------الفصل فیهافي إجراءات المتابعة و :ثانیا

24-----------------------------------------الإخلال بنظام الجلسة-1
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24---------------------------------حالة وقوع جریمة بجلسة المحاكمة-2

25-------------------------دور قاضي الحكم بشأن جرائم الجلسات:المبحث الثاني

26---------------------------------نطاق تصدى قاضي الحكم:ولالمطلب الأ 

26----------------خلال بنظام الجلسةفي حالة النطاق تصدى قاضي الحكم:وللفرع الأ ا

27-------------------------------------الإخلال بنظام المحاكم الجزائیة: أولا

27----------------------------------------------سلطة الأمر-1

27----------------------------------------------سلطة الحكم-2

28---------------------------------------------سلطة التأدیب-3

28-----------------------------------المدنیةالإخلال بنظام المحاكم:ثانیا

30-------------نطاق تصدى قاضي الحكم في حالة إرتكاب جریمة في الجلسة:الفرع الثاني

30-------------------------------------------القاضي الجزائي: أولا

30-------------------------------------------القاضي المدني:ثانیا

31-------------------------------شروط تصدي قاضي الحكم:المطلب الثاني

32-----------------شروط تصدي المحاكم في حالة الإخلال بنظام الجلسة:الفرع الأول

32-----------------------------------وقوع الفعل أثناء سیر الجلسة: أولا

32--------------------الإتیان بفعل أو قول من شأنه عرقلة حسن سیر الجلسة:ثانیا

33------------------------الإمتناع عن تنفیذ أمر القاضي الذي یترأس الجلسة:ثالثا

33-------------------------------الفصل في القضیة في نفس الجلسة:رابعا

33----------------شروط تصدي المحاكم في حالة إرتكاب جریمة في جلسة:الفرع الثاني

34---------------------------------أن تشكل الوقائع جنحة أو مخالفة: أولا

34------------------أن ترتكب الجریمة أثناء سیر الجلسة أو أثناء فترة المداولة:ثانیا
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35---------------------------تحریك الدعوى العمومیة حال وقوع الجریمة:ثالثا

37----------الأحكام الإجرائیة لسلطة قاضي الحكم في تحریك الدعوى العمومیة:الفصل الثاني

38-----------------------------إجراءات التصدي قاضي الحكم :المبحث الأول

39-------------------------إجراءات التصدي بشأن جرائم الجلسات:المطلب الأول

  40 ------------------ ةإجراءات التصدي في حالة إرتكاب جریمة في الجلس:الفرع الأول

40------------------------------------حالة وقوع جنحة أو مخالفة: أولا

40---------غیر جزائیة أو مجلس قضائي حالة إرتكاب جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة -1

41----------------وقوع جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة الجنح و المخالفاتحالة-2

42---------------------حالة إرتكاب جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة الجنایات-3

43--------------------------وقوع جنایة بجلسة محكمة أو مجلس قضائي:ثانیا

44--------------------إجراءات التصدي في حالة الإخلال بنظام الجلسة:الفرع الثاني

46------الواردة عن سلطة قاضي الحكم في تحیك الدعوى العمومیةالإستثناءات:المطلب الثاني

47---------------------------سلطة القاضي بشأن جرائم المحامین:الفرع الأول

48------------------------------------------مبررات الإستثناء: أولا

48------------------------------------------شروط الإستثناء:ثانیا

49----------------------------الإجراءات الخاصة بجرائم المحامین:الفرع الثاني

50---------في تحریك الدعوى العمومیةقاضي الحكملآثار الناتجة عن سلطةا: المبحث الثاني

51-----------------------------------الجلساتآثار جرائم:المطلب الأول

52---------------------آثار التصدي في حالة الإخلال بنظام الجلسةالفرع الأول

52--------آثار التصدي لجرائم الإخلال الواقعة بجلسة محكمة الجنایات والجنح والمخالفات: أولا

53------مجلس قضائيالمحاكم غیر الجزائیة و عة بجلسة آثار التصدي لجرائم الإخلال الواق:ثانیا
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53---------------آثار التصدي لجرائم الإخلال الواقعة من طرف المحامین بالجلسة:ثالثا

54--------آثار التصدي في حالة إرتكاب جریمة من جرائم القانون العام بالجلسة:الفرع الثاني

54-----------------تشكل جنحة أو مخالفةآثار التصدي إذ كانت الجریمة المرتكبة : أولا

55-------------------------------آثار التصدي في حالة إرتكاب جنایة: اثانی

55-----------------------------------آثار التصدي لجرائم المحامین:ثالثا

55------------------------------المحاكمة في جرائم الجلسات:المطلب الثاني

57---------------------------الأحكام الصادرة بشأن جرائم الجلسات:الفرع الأول

58--------------------الطعن في الأحكام الصادرة بشأن جرائم الجلسات:الفرع الثاني

62---------------------------------------------------خاتمة

65-----------------------------------------------قائمة المراجع

  71 -------------------------------------------------- الفهرس
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ملـــــخــــــــص البحث

الإخلال م الجلسات و سلطة المتابعة بشأن جرائلقاضي الحكمخوَل المشرع الجزائري 

إستثناءات  وأورد، 571إلى 567كذا المواد من و ، 296و 295، 237المواد من خلال بنظامها

في تحریك الدعوى العمومیة بحیث أنَه قرَر قواعد خاصة ممارسة قاضي الحكم لسلطتهعن نطاق 

للمحاكم الجزائیة دون ا یخص الحكم في الدعوى فقد أجازهأمَا فیمبشأن جرائم المحامین بالجلسة؛

المحاكم غیر علیه یقتصر دور هة التي إرتكبت الجریمة أمامها، و سواها وذلك حسب نوع الج

یكون الحكم و ، للتصرف فیهاإحالته إلى النیابة العامةعلى تحریر محضر بالواقعة و زائیة الج

وذلك بحسب ما إذا بالنقضالصادر بشأن جرائم الجلسات إبتدائي قابل للإستئناف أو الطعن

.كیَفت الجریمة بجنایة، جنحة أو مخالفة

Résumé de la recherche

Le législateur algérien a attribué au juge le droit de poursuite dans le

cadre des crimes et des incidents commis à l’audience, et lui a dicté les

procédures à suivre via les articles 237,295,296 et les articles de 567 à 571,

mettant en évidence les exceptions concernant les infractions commises par les

avocats dans l’enceinte de l’audience.

Seuls les tribunaux pénaux ont le droit de rendre un jugement dans ce type

d’affaires et d’y émettre une décision et ce en fonction de l’infraction et du

degré de la juridiction devant laquelle cette dernière a été commise, en sachant

que le jugement est passible d’appel ou de pourvoie en cassation selon le type de

l’infraction et ce, qu’elle constitue une contravention, un délit ou bien un crime.


